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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبـي بعده، محمد بـن عبـد الله وعلى آله 

وصحبـه، وبعد:

فتهـدف الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( دومـاً إلى المشـاركة الفاعلـة في 

الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم 

البحـوث والدراسـات التـي تجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاتـه، 

وإبـراز جوانـب العدالـة فيـه، والإجابـة عـا يُثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق 

بـن المتخصصـن -مـن القضـاة والمحامـن والباحثـن في الشـؤون العلمية القضائيـة-، ومد 

الجسـور بينهـم وبـن الجهـات العلميـة والإعاميـة ونحوهـا.

وتـرُف الجمعيـة بنـر هـذا الملـف المعنـون لـه بــ »ضوابـط أعـال الخـراء في النزاعات 

القضائيـة«، مـن إعـداد فضيلـة الشـيخ/ محمـد بـن حمـد بـن محمـد بـن عثيمن.

وتسـهم هـذه الصفحـات في تركيـز النظـر حـول الضوابـط التـي لا غنـى عنهـا للخـراء 

ومَـن يتعامـل معهـم في النزاعـات القضائيـة؛ فالنزاعـات تُشـتِّت الأنظـار وتـرف الأذهـان 

عـن بعـض الحقوق.

وأعـال الخـراء -مهـا كانـت كفاءتهـم- كغيرهـا بحاجـة إلى عنايـة؛ لمـا قـد يطـرأ عليهـا 

مـن التقصـير، ولمـِا حُمِّلـوه مـن مسـؤولية نظاميـة، حتـى لا تسـير القضيـة إلى درب لم يُقصَـد، 

وليكونـوا فاعلـن كـا أُريـد لهم.
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فجـاءت هـذه الضوابـط عونًـا للخـراء وغيرهـم ممـن لـه اتصـال بأعالهـم عنـد القضاء، 

بأسـلوب يسـير ماتـع ومفيد.

والجمعيـة إذ تنـر هـذا العمـل المميز؛ فإنها تشـكر من قـام بإعداده، وترحـب بالتواصل 

مـع جميـع الجهات والمتخصصن الراغبن بتقديم الدراسـات والمشـاريع القضائية والنظامية، 

وتَـرُف بتقديم كافة سـبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa
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المقدمة
الحمد لله، وأصي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

فـإن مـن أهـم لـوازم تحقيـق العدالـة في الأحـكام القضائيـة: إحالـة مسـائل النـزاع التـي 
تخفـى قواعدهـا عـلى القـاضي إلى خبـير مختـص في ذات شـأنها؛ ليبـدي رأيـه المفصـل، لتقـي 
عـلى ضوئـه المحكمـة بعـد اسـتيضاح مـا خفـي عليهـا منـه، وهـو مـا يسـمى نظامًـا بالمسـائل 
)الفنيـة(، إذ ليـس القـاضي بالمحيـط علـاً بـكل مـا يثـور نزاعـه أمـام طاولتـه، ولكنـه كذلـك 
المخـول بـأن يفصـل في تلـك الخصومـة ولـو لم يكـن صاحـب اختصـاص بتفاصيلهـا، وهنـا 
نشـأت الفجـوة التـي عالجهـا سـن القواعـد المنظمة لنـدب الخرة في تلـك المسـائل الجوهرية، 
ولا يعنـي ذلـك أبـدًا تفويـض الخبير بالبـت في القضية كليـةً، بل أوجبت الأنظمـة على الخبير 
ألا يتدخـل في المسـائل الرعيـة أو القانونيـة المتعلقـة بالقضيـة، وأن يلتزم بنطـاق المهمة التي 
نُـدب لأجلهـا فحسـب، كـا أوجبـت عـلى القـاضي أن يراقـب تقريـر الخبـير في كل مـا يمكنه 
معرفته، وأن يرده إلى نطاق الخرة إن هو خرج عنه إلى مسـائل شرعية أو قانونية؛ اسـتصحابًا 
لكونـه منوطًـا بفـض الخصومـة أصالـةً، وأن الخبـير إنـا جـيء به وسـيلةً من وسـائل الإثبات 
للتحقـق مـن واقـع معـن أو ترجمـة قانونيـة لترفـات فنيـة لهـا دلالاتهـا الخاصة التـي يعرفها 

أهـل التخصـص، مـع وجـوب أن تكـون تلـك الترجمـة من الخبـير ملتزمـةً حدودهـا الفنية.

وقـد جـاءت الريعـة بتقرير هذه المسـألة وترسـيخها والتأكيد عليهـا، والأصل في ذلك 
ٺ﴾ ]النحـل: 43، الأنبياء: 7[، والخرة والعمل  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  قـول الله تعـالى: ﴿ڀ 
بمقتـى مـا يـراه الخراء مـروع باتفاق الفقهـاء، وبرهان ذلـك منثور في فروع الفقـه بأبوابه 
المتنوعـة، كاللجـوء إلى أهـل الصنعـة عند الـرد بالعيب الخفـي، ويقبل قول الخـارص الواحد 
ـا في سـير  عندهـم فيـا خرصـه، وقـول المـاح في القبلـة إذا خفيـت أدلتهـا وكان عـدلًا دريًّ
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البحـر. وكثـير مـن الفـروع التـي لا حـر لهـا تقـرر اعتبـار الفقهـاء للخـرة وسـيلةً لإثبـات 
الحـق والحكـم بموجبه.

ثـم عـلى ضـوءٍ مـن شريعـة الإسـام جـرت الأنظمـة القضائيـة في المملكـة عـلى ذات 
المنـوال وفـق مسـتجدات العـر، عـلى رأسـها نظـام الإثبـات في صدر مسـائل نـدب الخرة، 
إذ نـص في أول مـواد ذلـك الفصـل )110( عـلى أنـه: »للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بناء 
عـلى طلـب أحـد الخصـوم- أن تقـرر نـدب خبـير أو أكثر؛ لإبـداء رأيـه في المسـائل الفنية التي 
يسـتلزمها الفصـل في الدعـوى«. ثـم جـاءت الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبات مبينـةً وجوبَ 
الاقتصـار عـلى مسـائل الفن دون مسـائل النظـام، وذلك في مادتها رقـم )113(، والتي تنص 
عـلى أنـه: »يقتـر رأي الخـرة عـلى المسـائل الفنيـة، ولا يمتـد لأي رأي في مسـألة نظاميـة، 
وإذا تبـن للخبـير أن المهمـة تتضمـن مسـائل نظاميـة وجـب عليـه فـوراً أن يخطـر الإدارة 
المختصـة بذلـك«. كذلـك الأمـر فيـا تطرقـت إليـه القواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة 
أمـام المحاكـم، والتـي تناولـت في مادتهـا )19( وجـوب تقيـد الخبـير بالمعايير الفنيـة لموضوع 
خرتـه واختصاصـه، دون المـس بالمسـائل النظاميـة التـي هـي من صميـم عمـل المحكمة، مما 
لـه في المسـائل الرعيـة  يقـي بطريـق اللـزوم أن أظهـر المطاعـن عـلى تقريـر الخبـير هـو تدخُّ
أو القانونيـة، فـإذا مـا ثبـت للمحكمـة ذلـك وجـب عليهـا أن تطَّرِح مـن تقرير الخبـير بالقدر 
ـلَ بـه في دورهـا، مسـتردةً سـلطتها كخبـير أول مهيمـن عـلى الدعـوى لتفصـل في  الـذي تدخَّ
تلـك المسـألة بخصوصهـا، مـع رده إلى مـا نُـدب لأجلـه، والاسـتفادة ممـا أزال اللبـس عنه في 

صـه المنتـدَب لأجلها. مسـائل تخصُّ

الضوابـط  لبعـض  اسـتعراضًا سريعًـا  لتكـون  الورقـات؛  مـن هنـا جـاءت فكـرة هـذه 
الرعيـة والنظاميـة التـي اسـتنتجتُ أفكارهـا بعـد اسـتخاص عمومهـا مـن نظـام الإثبـات 
وأدلتـه الإجرائيـة، كذلـك مـا قررتـه القواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام المحاكم،  
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وبعـد اطـاع عـلى جملـة مـن الأحـكام القضائيـة المؤيدة مـن الاسـتئناف والتي آلـت إلى ندب 
الخـراء، ومـن ثـم أعملـت المحكمـة رقابتهـا عـلى نتائـج تلـك التقاريـر، وبعـد اطـاع -عـلى 
التـوازي- عـلى أحـكام محاكـم النقـض العربيـة، ومـا قررتـه مـن القواعـد بخصـوص الخـرة 
والخـراء، مسـتفيدًا كذلـك مـن كتب شراح القانـون فيـا أوردوه في أبواب الخـرة القضائية، 
مفـردًا كل مـا صـح إفـراده في فصـل مسـتقل تحت عنونـة تصح أن تكـون ضابطًا يسترشـد به 

الخـراء والمترافعـون عـلى سـبيل الاسـتئناس.

ولا يفوتنـي أن أنسـب الفضـل إلى أهلـه، فقـد أفـادني الأسـتاذ المحامـي باسـم الجمعـة 
بعـدد مـن المصـادر النافعـة في هـذا البـاب، وأثـرى برأيـه ونقده، فجـزاه الله عـن الكاتب خير 

الجـزاء، والقـراء جميعًـا كذلـك، ومـن الله نسـتمد معًـا الحـول والسـداد.

mohammed@bin-othaimeen.com

966550713000

http://wa.me/966550713000
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الضابط الأول
مخالفة الخبير لأحكام الشريعة الإسلامية 

موجب لاطراح خبرته
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الضابط الأول
 مخالفة الخبير لأحكام الشريعة الإسلامية 

موجب لاطراح خبرته
حيـث إن قضـاء هـذه البـاد ونظامهـا إنـا قـام عـلى ضـوء شريعـة رب العالمـن، حيـث 
نصـت أولى مـواد الوثيقـة الدسـتورية للمملكـة والتـي إليهـا تعـود جميـع أنظمتهـا وأقضيتهـا 
النظـام الأسـاسي  مـن  الأولى  المـادة  والسـنة، وذلـك في  الكتـاب  إلى  العـام  الاحتـكام  عـلى 
للحكـم الصـادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/90( بتاريـخ 1412/08/27هـ عـلى أن: »المملكة 
العربيـة السـعودية دولـة عربية إسـامية ذات سـيادة تامة، دينها الإسـام، ودسـتورها كتاب 
معًـا،  والقضـاء  التنظيـم  جهـة  مـن  هـذا  صلى الله عليه وسلـم«،  رسـوله  وسـنة  تعـالى  الله 
وقـد أكـد النظـام القضائـي الإجرائـي الحاكـم عـلى جميـع الأقضيـة بسـائر اختصاصاتهـا نظام 
المرافعـات الرعيـة في أولى مـواده احتكام المحاكم بأسرهـا إلى شريعة الله تعالى، حيث نصت 
المـادة الأولى منـه عـلى أنـه: »تطبـق المحاكـم عـلى القضايـا المعروضـة أمامهـا أحـكام الريعـة 
الإسـامية، وفقًـا لمـا دل عليـه الكتـاب والسـنة«؛ ممـا جعـل لقضاء هـذه البـاد خصوصية لا 

نظـير لهـا في الأقضيـة المقارنة.

ولا شـك أن الخبـير -وهـو أحـد وسـائل الإثبـات في الدعـوى القضائيـة- مفـترض فيـه 
الالتـزام بـا تلتـزم بـه المحاكـم مـن أحـكام الريعـة الإسـامية، فـإذا وقعـت منـه المخالفـة 
الرعيـة أثنـاء إجـراء الخـرة، فـإن ذلـك موجـب لإهمـال مـا خَلُـص إليـه، تتدخـل المحكمـة 
حينهـا بسـلطتها الازمـة في حـر الخبـير فيـا هـو متوافـق مـع أحـكام الريعـة، دون ما هو 
مخالـف لهـا، ويعـد هـذا منـه -إن لم تنقـض المحكمـة تقريـره- أحـد أوجـه الطعن عـلى الحكم 
ليسـت بمحكمـة  أنهـا  العليـا -اسـتثناءً- رغـم  المحكمـة  أمـام  أمـام الاسـتئناف، وكذلـك 
موضـوع وأن الأصـل ألا تخـوض في وقائـع النـزاع، إلا أن المخالفـة الرعيـة في إجراء الخرة 
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والتـي تتجاوزهـا المحكمـة ولا تقـي بإلغائهـا أو اطراحهـا، داخلـة في أولى حـالات النقض 
أمـام المحكمـة العليـا وهـي مخالفـة أحـكام الريعـة الإسـامية.

نـرب عـلى ذلك مثـالًا من الأحكام القضائية: الحكم المنشـور رقـم )447115562( 
وتاريـخ 1444/01/28هــ، والـذي نص في معرض أسـبابه على ما يي:

»وبخصـوص طلـب المدعـي الـرط الجزائـي فقـد خلـص الخبـير إلى أنـه ونتيجـة لتأخر 
المدعـى عليهـا في تنفيـذ الأعـال المناطـة بها فـإن المدعي يسـتحق تطبيق الـرط الجزائي وفق 
المـادة )15( مـن العقـد والتـي نصت عـلى: »إذا تأخر الطـرف الثاني عن تسـليم العمل خال 
المـدة المتفـق عليهـا في هـذا العقـد فيتحمـل غرامـة ماليـة تقـدر )2%( مـن قيمـة العقـد عـن 
كل أسـبوع يتـم التأخـير فيـه» ، مقـرراً - الخبـيُر - أنـه يـرى تقديـر القيمـة الإجماليـة للغرامـة 
المسـتحقة للمدعـي بمبلـغ قـدره )127.400( مائة وسـبعة وعـرون ألفـاً وأربعائة ريال؛ 
وذلـك بعـد إضافـة التوقـف الناشـئ بسـبب جائحـة كورونـا والـذي يعتـر مـن الظـروف 
القاهـرة الخارجـة عـن إرادة المدعـى عليها، مقـدراً مدة التوقـف الخاصة بذلك بــ )74( يوماً 
وذلـك مـن تاريـخ )2020/3/18م( الـذي هـو تاريـخ تعليـق حضـور العاملـن بالمكاتـب 
للقطـاع الخـاص، حتـى تاريـخ )2020/5/31م( الـذي هـو تاريـخ بـدء عـودة الموظفـن 
لمقـرات أعالهـم؛ مـا يتحصـل منـه أن مـدة التأخـير )49( تسـعة وأربعـون أسـبوعاً؛ وهـو مـا 

يسـتحق معـه المدعـي غرامـة التأخـير بالمبلغ المذكـور...

وبخصـوص طلبـه المتعلـق بغرامـة التأخـير فإنـه وبنـاء عـلى أن العقـد محـل الدعـوى قـد 
تضمـن في الفقـرة )15( مـن بنـد )الـروط والأحـكام( مـا نصـه: »إذا تأخـر الطـرف الثـاني 
عـن تسـليم العمـل خـال المدة المتفـق عليها في هـذا العقد فيتحمـل غرامة ماليـة تقد 2% من 
قيمـة العقـد عـن كل أسـبوع يتـم فيـه التأخير«، وحيـث ثبت وفق ما سـبق بيانه تأخـر المدعى 
عليهـا في تنفيـذ العمـل دون مـا يعذرهـا في ذلك، وحيـث إن المقرر شرعاً أن الـرط الجزائي 
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عنـد تحقـق موجـب فرضـه فإنا يكـون تطبيقه في حدود مـا يقابل الرر المترتـب على التأخير 
دون أن يتجـاوز ذلـك إلى حـد المبالغـة والإضرار بالطـرف الآخـر، وحيـث إن فرض الرط 
الجزائـي عـلى المدعـى عليهـا بالصيغة المنصـوص عليها في العقـد يؤدي حتاً إلى تجـاوز العدل 
والإنصـاف في ذلـك والخـروج عـن المقتـى الرعـي لـه، فلذلـك ولمـا جـاء في قـرار هيئـة 
كبـار العلـاء رقـم )25( وتاريـخ 1394/8/31هـ من أنه: »وإذا كان الـرط الجزائي كثيراً 
عرفـاً، بحيـث يـراد بـه التهديـد المـالي، ويكـون بعيداً عـن مقتـى القواعد الرعيـة- فيجب 
الرجـوع في ذلـك إلى العـدل والإنصـاف، على حسـب ما فات من منفعـة، أو لحق من مرة« 
عليـه فـإن الدائـرة وبعـد مراعـاة ذلـك كلـه وأخـذاً بـا جـرت بـه العـادة في عقـود المقـاولات 
عامـةً مـن وضـع حـد أعـلى لفـرض غرامـة التأخـير بـا لا يتجـاوز )10%( مـن قيمـة العقـد؛ 
تقـدر الدائـرة الغرامـة التـي يسـتحق المدعـي فرضهـا في هـذا الصـدد بـا نسـبته )10%( مـن 
كامـل قيمـة العقد؛ وحيـث إن قيمة العقد )136.500( مائة وسـتة وثاثون ألفاً وخمسـائة 
ريـال؛ فـإن الدائـرة تقـدر المبلـغ المسـتحق للمدعـي في هذا الصـدد بمبلغ قـدره )13.650( 
ثاثـة عـر ألفـاً وسـتائة وخمسـون ريـالاً، وتقـي بإلـزام المدعـى عليهـا بدفـع هـذه المبلـغ 
للمدعـي دون مـا زاد عليـه، ليكـون مجمـوع المبلـغ المسـتحق للمدعـي في ذمـة المدعـى عليهـا 

كالتـالي )58.380(+ )13.650( بـا مجموعـه )72.030( ريـالاً«.



فهرس الموضوعات15

الضابط الثاني
 واجب الخبير 

البت في المسائل الفنية دون القانونية
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الضابط الثاني
واجب الخبير البت في المسائل الفنية دون القانونية

في هـذا الصـدد فـإن الواجـب على المحكمة بـداءةً تحرير نطـاق عمل الخرة بشـكل دقيق 
وواضـح، بالشـكل الـذي يـؤدي إلى فهمهـا للواقع فهـاً كامـاً، ولا تجعل نطاق الخـرة عامًا 
مرسـاً هكـذا، بـل مـن الواجب عليها سـلفًا بعـد اطاعها عـلى الأوراق وسـاع المرافعة، أن 
تجتهـد في تحريـر مـا كان داخـاً في مسـائل النظـام والقانـون من المنازعـة، فا تعهـد إلى الخبير 
بـه إطاقًـا، وأمـا مـا كان مـن مسـائل الخـرة الـذي لا يمكـن لـه إدراكهـا، فإنهـا تحـدد تلـك 
الأعـال بشـكل جـي وواضـح، لكونهـا الرقيبة عليـه فيا انتـدب لأجله، وليسـهل على الخبير 
تنفيـذ المهمـة المنوطـة بـه، ولتتضـح معـالم محاسـبته حـال تجـاوز مـا نـدب بصـدده، فـإذا كلفته 
المحكمـة بأعـال محاسـبية تتعلق مثـاً بفحص ترفـات مدير الركة ومـدى ثبوت تقصيره 
وفـق الأعـراف السـائدة، فـإن الخبـير حينهـا يلتزم بالفحـص الفنـي للترفـات دون الفصل 
القانـوني في مـدى التزامـه بنصـوص النظـام مثـاً، والمحكمـة بعـد ذلـك تكـون رقيبـةً عـلى 
سـائر خطـوات الخبـير، إذ يقـع عـلى عاتقهـا فحـص دليل الإثبـات هـذا، والتأكد من سـامة 
الخطـوات، وأنهـا كانـت مـن قبيـل الفحـص الفني المجـرد، وإذا تدخـل الخبير أثنـاء خرته في 
نصـوص النظـام أو فحص العقـود من حيث طبيعة الإلزام والالتـزام، أو تكييف الترفات 
وإسـباغها الأوصـاف الرعيـة والنظاميـة مـن حيـث كونهـا قرضًا أو هبـةً، أو تطرق لمسـائل 
قانونيـة حالـت دون إجـراء خرتـه في شـق معن كسـبق الفصل في حق مشـمول فيـا كُلف به 
مـن فحـص، فـإن واجب المحكمـة هنا أن تأخـذ منه المسـائل الفنية الرفة المنتـدب لأجلها، 

بعـد أن تطـرح النتائـج المبنيـة عـلى مسـائل النظـام والقانـون لتفصل فيهـا من تلقاء نفسـها.

وعـلى ذلـك أكـد نظـام الإثبـات بمفهـوم نصوصـه القاضيـة بـأن المحكمـة هـي صاحبـة 
أن:  تنـص عـلى  والتـي  منـه  المـادة )110(  بموجـب  الخـراء  تقاريـر  الكاملـة عـلى  الولايـة 
»للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلـب أحـد الخصـوم- أن تقـرر نـدب خبـير أو 
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أكثـر؛ لإبـداء رأيـه في المسـائل الفنيـة التـي يسـتلزمها الفصـل في الدعـوى«.  كـا نـص عـلى 
ذلـك فقهـاء القانـون في معـرض حديثهـم عـن وزن تقريـر الخبـير كدليـل للإثبـات، إذ جـاء 
في كتـاب الوسـيط في شرح قانـون الإثبـات )ص993( للفقيـه المستشـار أحمد طلبـة ما نصه: 
»فـإن كان الخبـير ممنوعًـا مـن التصـدي لمسـائل القانـون، فـإن المحكمـة يجـب عليهـا مراعـاة 
ذلـك فـا تعهـد إليـه بـأي مـن تلـك المسـائل، وإذا تصـدى الخبـير لمسـألة قانونيـة وكان رأيـه 
فيهـا صحيحًـا مـن الناحيـة القانونيـة وهـو ما كانـت المحكمة سـوف تخلص إليـه في قضائها، 
فإنـه يجـب عليهـا ألا تسـتند في قضائهـا عـلى تقريـر الخبـير، وإلا كان حكمها مشـوباً بمخالفة 
القانـون والقصـور  في التسـبيب، ولمـا كانـت الموازنـة بـن أقـوال الشـهود لترجيح مـا تطمئن 
إليـه المحكمـة يتعلـق بتقديـر الدليـل في الدعـوى، فـإن هـذه الموازنـة تخـرج عـن نطـاق مهمـة 
الخبـير لدخولهـا في ولايـة المحكمـة، ممـا يوجـب عليها أن تسـتند في هـذا الترجيح إلى أسـباب 

خاصـة بهـا، حتـى لـو أخـذت بالنتيجـة التـي انتهـى الخبـير إليها«.

وقـد جـاء حكـم محكمـة النقـض المريـة صريًحـا في اطـراح رأي الخبـير حـال خالـف 
نصًـا نظاميًـا حاكـاً عـلى المسـألة، حيـث نـص الحكـم رقـم )نقـض 6 / 6 / 1985 / طعـن 
2103 س 51 ق( عـلى أنـه: »مهمـة الخبـير إنـا تقتر على تحقيـق الواقع في الدعـوى وإبداء 
الـرأي في المسـائل الفنيـة التـي يصعـب عـلى القـاضي اسـتقصاء كنههـا بنفسـه دون المسـائل 
القانونيـة، لمـا كان ذلـك وكان البـنِّ مـن مدونـات الحكم المطعـون فيه أنه بنى قضـاءه برفض 
دعـوى الطاعـن عـلى مـا ورد بتقريـر الخبير من أن المسـقاة عامة، كان ما ذهـب إليه في ذلك لا 
يسـتند إلا إلى شـهادة صـادرة مـن الجمعيـة الزراعية وإلى أقوال الشـهود من أنها تـروي أطيانًا 
أخـرى، وكانـت هـذه الأدلـة لا تقـوم بذاتها سـندًا كافيًـا لاعتبار المسـقاة عموميـة وذلك على 
ضـوء المعيـار الـذي حـدده القانـون رقم 74 لسـنة 1971 في هذا الصدد والـذي يحدد الترعة 
العامـة المعـدة للـري بتلـك التـي تقـوم الدولـة بنفقـات صيانتهـا وتكـون مدرجـة بسـجات 
وزارة الـري، فهـذا الوصـف الـذي يتعـن التقيـد بـه والرجـوع إليـه في صـدد الوقـوف عـلى 

حقيقـة وصـف المسـقاة بأنهـا عامـة أو خاصة«.
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الضابط الثالث
 قصور الخبير في تسبيب قراره 

موجب لنقض تقريره
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الضابط الثالث
قصور الخبير في تسبيب قراره موجب لنقض تقريره

الثابـت أن مـا ينتهـي إليـه الخبـير في حـال أثبتتـه المحكمـة وقضـت عـلى وفقـه فإنـه يوزن 
قضـاءً كـا يـوزن الحكـم القضائي، ونعني هنا تحديدًا ضرورة اتسـاق أسـبابه الفنيـة مع نتيجة 
تقريـره، فللطاعـن أن يـرز أمـام محكمـة الاسـتئناف أو النقـض -في أحـوال أضيـق- خطـأ 
الخبـير مـن خـال قصـوره في التسـبيب! إذ إنـه أضحـى في هـذه الصـورة جـزءًا مـن الحكـم 
القضائـي فصـح أن يواجـه بالواجبـات المنوطـة بالأحـكام القضائيـة، وقـد جـاء بتقريـر هـذه 
المسـألة حكـم النقـض رقـم )1994/3/31 طعـن 975 س 62 ق( بنصـه عـلى أنـه: »وإذ 
أخـذت محكمـة الموضـوع بتقريـر الخبـير المقـدم في الدعـوى وأحالـت إليـه في بيـان أسـباب 
ا عـلى  حكمهـا، وكانـت أسـبابه لا تـؤدي إلى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا بحيـث لا تصلـح ردًّ

دفـاع جوهـري تمسـك بـه الخصـوم فـإن حكمهـا يكـون معيبًـا بالقصـور«.

كذلـك جـاء حكـم النقـض رقـم )1957/3/19 طعـن 55 س 38 ق( بنصـه على أنه: 
»إذا كان الحكـم المطعـون فيـه قـد تبنـى تقريـر الخبـير عـلى مـا فيـه مـن تعـارض بن الأسـباب 
والنتيجـة دون أن يوضـح مـن ناحية الأسـباب التي ترفع هذا التعارض الـذي كان مثار نزاع 
أمـام محكمـة الموضـوع، ثـم أخـذ بالنتيجة التـي انتهـى إليها التقرير على أسـاس أنها الحسـاب 
الصحيح للمسـطح المسـموح باسـترداده حسـب مقاس الخبير، فإن اختاف الناتج الحسـابي 
لا يعتـر مجـرد خطـأ مادي يمكن تصحيحـه، وإنا يكون تعارضًا في التسـبيب يمتد إلى الحكم 

ويعيبـه با يسـتوجب نقضه«.
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الضابط الرابع
للمحكمة الصلاحية الكاملة في الأخذ برأي 

أي من الخبراء المنتدبين
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الضابط الرابع
للمحكمة الصلاحية الكاملة في الأخذ برأي أي من الخبراء 

المنتدبين
انتـداب الدائـرة القضائيـة لخبـير آخـر بعـد الخبـير الأول لا يرتـب التزامًـا عليهـا بالأخذ 
بالأخـير واطـراح الأول، فـإن لهـا أن تسـتجي شـأنًا فنيًـا ربـا التبـس عليهـا ولم يفصـح عنـه 
الخبـير الأول بالقـدر الـكافي لفهـم المحكمـة للنـزاع، ففـوق أن لهـا أن تنـدب أكثـر مـن خبـير 
وفـق منصـوص النظـام، فـإن لهـا كذلـك أن تتخير نتيجـة أي منها وفقًـا لما توصلـت إليه بعد 
مجمـوع هـذه التقاريـر، وقـد قـرر نظـام الإثبـات سـلطة الدائـرة المطلقـة -مـا دامـت مسـببة- 
إزاء عـدد الخـراء ونطـاق أعالهـم والأخـذ بقولهـم مجتمعـن أو منفردين، حيث نصـت المادة 
)120( مـن نظـام الإثبـات عـلى أن: »للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها، أو بناء عـلى طلب أحد 
الخصـوم، وفي أي مرحلـة تكـون عليهـا الدعـوى- أن تتخـذ الآتي: 1/أمـر الخبير باسـتكال 
أوجـه النقـص في عملـه وتـدارك مـا تبينتـه مـن أوجـه القصـور أو الخطـأ فيـه، كـا أن لهـا أن 
تنـدب خبـيراً أو أكثـر لينضـم إلى الخبير السـابق ندبـه. 2/ ندب خبير آخر أو أكثر لاسـتكال 
أوجـه النقـص في عمـل الخبـير السـابق وتـدارك مـا تبـن فيـه مـن أوجـه القصـور أو الخطأ أو 

إعـادة بحـث المهمـة. ولمـن تندبـه المحكمـة أن يسـتعن بمعلومـات الخبير السـابق«.

كـا أن المـادة )130( مـن القواعـد الإجرائيـة لنظـام الإثبـات جـاءت بـأن للمحكمـة 
الصاحيـة الكاملـة في الأخـذ ببعـض تقريـر الخبـير أو وتـرك بعضـه، ولهـا اسـتكال مـا تـرى 
مـن مهامـه لـدى خبـير آخـر، ولهـا أن تطـرح من أي منهـا ما شـاءت »كل ذلك منهـا يجب أن 
يكـون مسـببًا واضحًـا مبينـة وجـه الخطـأ والإهمـال«، حيـث نصـت عـلى أن: »تبـن المحكمة 
-حـال عـدم أخذهـا ببعـض التقريـر- المواضـع التـي لم يتـم الأخـذ بهـا، مـع بيـان أسـباب 
ذلـك، وفي جميـع الأحـوال لا يجـوز للمحكمـة التصـدي لمـا لم يتـم الأخذ به متـى كان الفصل 
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فيـه يتطلـب رأيـاً فنيـاً بحتـاً، ولهـا إعـادة المهمـة للخبـير، أو تكليـف خبـير آخـر، وفـق أحكام 
النظـام. 2- عـلى المحكمـة حـال عـدم أخذها بتقرير الخبـير كله أو بعضه بسـبب إهمال الخبير 

أو خطئـه، أن تبـن وجـه الإهمـال أو الخطـأ«.

وللقائـل أن يقـول: كيـف للمحكمـة أن تعـود إلى الأول وقـد عدلـت عنـه وعـا خلـص 
إليـه؟ فـإن الجـواب عـلى ذلك أن الاسـتبعاد هو الـذي يمحو آثـار التقرير القانونية فحسـب، 
وهـو الموجـب لـرد الخبـير للأتعـاب المقـررة لـه.. أمـا الاسـتعانة بخبـير ثـانٍ فإنـه مـن مطلـق 
سـلطة المحكمة من التحقق في المسـألة الفنية ولها أن تعود إلى رأي الأول ما دامت لم تطرحه.

كـا قـرر هـذا المعنـى قضـاء النقض المقـارن إذ نـص الحكـم رقـم )1979/4/21 طعن 
104 س44ق( عـلى أنـه:

»وأن المتقـرر في قضـاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع مطلـق الحريـة في تقديـر مـا 
يـدلي بـه الخـراء مـن آراء، وأن الحكـم بندب خبير ثـانٍ في الدعوى دون اسـتبعاد تقرير الخبير 
الأول، لا يعـدو أن يكـون إجـراء تتخـذه المحكمـة لاسـتكال عناصر النزاع، فـا يحول ذلك 
دون رجوعهـا إلى تقريـر الخبـير الأول والأخـذ به عند الفصل في موضـوع الدعوى ومقارنته 
بـا في الأوراق مـن تقاريـر وأدلـة أخـرى، ولمـا كان الحكـم الصـادر مـن محكمـة مـن محكمـة 
الدرجـة الأولى بنـدب خبـير ثـانٍ في الدعـوى لم يسـتبعد تقريـر الخبـير الأول، وإنـا أشـار 
في أسـبابه إلى أن التقريريـن المقدمـن مـن الخبـير المنتـدب والخبـير الاستشـاري غـير كافيـن 
لتكويـن عقيـدة المحكمـة، فإنـه إذا عـدد هـذا الحكم -الـذي أحال إليـه الحكم المطعـون فيه- 
وعـول في قضائـه عـلى تقريـر الخبـير الأول بعـد أن اقتنـع بصحتـه في ضوء اطاعه عـلى تقرير 
الخبـير المرجـح لا يكـون قـد تناقـض مع نفسـه ويضحـي النعي عليـه بالبطان في غـير محله«.
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الضابط الخامس
 جواز فصل المحكمة في النزاع فنيًا 

متى كان ذلك ممكنًا
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الضابط الخامس
جواز فصل المحكمة في النزاع فنيًا متى كان ذلك ممكنًا

ليـس يسـيًرا التفريـق بـن مـا كان مـن مسـائل الاختصـاص التـي تتطلـب للفصـل فيهـا 
رأي خبـير بهـا، وبـن مـا كان مـن المسـائل التـي يجـوز للمحكمـة أن تقـي بهـا دون اللجـوء 
إلى خبـير بهـا وفقًـا لكونهـا -أي المحكمـة- الخبـير الأول في الدعـوى، وهي مـن المعايير التي 
ينفـرد القضـاء بوضعهـا وبتقديرهـا والبـت فيـا كان داخـاً في المسـائل واجبة انتـداب الخبير 
وبـن مـا كان جائـزًا عـلى المحكمـة التصـدي لـه مـن تلقـاء نفسـها وفقًـا لمعارفها العامـة، وفي 
هـذا السـياق أشـارت محكمـة النقـض المريـة في حكمهـا رقـم )نقـض 2004/7/5 طعـن 
524 س 67 ق( إلى ضابـط تجويـز تدخـل المحكمـة في مسـائل الفـن، وهـو اعتبـار المسـألة 

المفصـول فيهـا مـن المسـائل المفـروض إلمـام الكافـة بهـا أم لا؟

تناول تلك المسـألة بشيء من التفصيل المستشـار أنور طلبة -رئيس محكمة الاسـتئناف- 
في كتابـه الوسـيط في شرح قانـون الإثبـات )ص959(، معتـرًا المعيـار في تدخـل المحكمة في 
المسـائل الفنيـة هـو معرفة الشـخص المعتـاد، ويقصد بـه قانونًا الرجل متوسـط الـذكاء فليس 
بخـارق العقـل ولا بقليلـه، ونص كامـه في كتابه: »إذا تضمنت الدعوى مسـألة فنية وكانت 
المحكمـة لا قبـل لهـا بهـا التزمـت بالاسـتعانة بأهـل الخـرة، وليـس لهـا أن تتصـدى لذلك من 
واقـع التحقيقـات التـي تمـت طالمـا خلـت مـن الرأي الفنـي المنسـوب إلى مختـص، ومثل ذلك 
الأخطـاء التـي قـد تنسـب إلى الأطبـاء في العـاج أو التداخـل الجراحـي والأضرار الناتجـة 
عـن عـدم صيانـة آلات ميكانيكيـة أو كهربائيـة، والحرائـق التـي تنشـب بسـبب توصيـات 
كهربائيـة، طالمـا كان اسـتخاص الخطـأ يتركـز في فحـص هـذه الأشـياء، فـإن لم يتطلـب هـذا 
الاسـتخاص فحصهـا فنيًا وإنا مجـرد وضعها بالمكان الذي كانت بـه وفت حدوث الرر، 
فإنـه يجـوز للمحكمـة أن تقـرر مـا إذا كان ذلـك يتوافـر بـه الخطـأ من عدمـه، مراعيـة في ذلك 
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معيـار الشـخص المعتـاد، فوضـع أسـاك الكهربـاء قريبـة مـن حافة حمـام السـباحة يتحقق به 
الخطـأ حتـى لـو كانـت محاطـة بميـاه عازلـة، لأن ذلـك لا يمنـع مـن تعريـة جـزء منهـا بسـبب 
العوامـل الجويـة أو المـرور عليهـا ممـا يعـرض حيـاة رواد الحـام للخطـر، فإن كانـت تلك من 
المسـائل الفنيـة، إلا أن للمحكمـة التصـدي لهـا واسـتخاص الخطـأ مـن التحقيقـات التـي 
أجريـت دون الحاجـة إلى الاسـتعانة بأهـل الخـرة، إذ تكـون بذلـك قـد بينـت المصـدر الـذي 
اسـتندت إليـه في قضائهـا. وللمحكمـة أن تحسـم الخاف في المسـائل الفنية غـير البحتة كا في 
المثـال المتقـدم، وفي مسـائل الإيجـار المتعلقة بصقع العـن المؤجرة في حالة تحديـد أجرتها لعن 

المثـل، طالمـا كان موقـع كل منهـا جليًـا وموضحًـا في الأوراق وعقـود الإيجار.

فالمسـائل الفنيـة التـي تجـب عـلى المحكمـة أن تسـتعن فيهـا بـرأي أهـل الخرة، هـي تلك 
التـي لا قبـل لهـا بها حتى لو توافرت في الدعوى المسـتندات التي تمكـن من التصدي لها، طالما 
كانـت تلـك المسـتندات تحتـاج لخبـير متخصـص لفهمهـا وفـك رموزها بـا يخرج عـن إدراك 
المحكمـة، كـا في المسـائل الهندسـية أو الطبيـة أو الكيميائيـة، فـإن كانت المسـألة معقدة ولكن 
يمكن للمحكمة إن بذلت جهدًا أن تصل إلى رأي في شـأنها -كا في المسـائل الحسـابية- فإن 

لهـا أن تتصـدى لهـا فهـي الخبـير الأعلى بالنسـبة لمثل هذه المسـائل«. انتهـى كامه.

وبنحـو ممـا قـرره الفقيـه هنـا، قضـت محكمـة النقـض المريـة في حكمهـا رقـم )نقـض 
22 / 10 / 2002 طعـن 82 س 70ق( مقـررةً أنـه: »وإن كان لا يجـوز للمحكمـة أن تحـل 
نفسـها محـل الخبـير الفني في مسـألة فنيـة بحتة لا تسـتطيع أن تشـق طريقها لإبداء الـرأي فيها 
بغـير الاسـتعانة بأهـل الخـرة، إلا أن لها أن تسـتعن على كشـف الحقيقة في الدعـوى بالحقائق 

العلميـة الثابتـة دون أن يعـد ذلـك قضـاء بعلمها الشـخصي«.

ويجـب أن يُنـوه هنـا إلى أن رقابـة محكمـة النقـض أو الاسـتئناف تكـون حينهـا -أي حن 
بـت المحكمـة في مسـألة فنية- أشـد من كون المسـألة فُصلـت من خبير وقضـت المحكمة على 
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وفـق فصلـه، فـإن المحكمـة الأعـلى هنا تسـتحر مسـألة تتمثل في كـون الأصـل في المحكمة 
العلـم بمسـائل الريعـة والقانـون والقضـاء إضافـة إلى ما يـدور في فلكها مما يعلمه الإنسـان 
المعتـاد، ولا تفـترض في المحكمـة الخـرة في تلـك المسـائل ولا الإلمـام بهـا، بالتـالي فسـتكون 

رقابتهـا مشـددة نحـو الطريـق الذي أوصـل الدائـرة إلى النتيجـة الفنية.

وقـد قضـت محكمـة النقـض المريـة بنحـو مـن ذلـك، إذ أجـرت رقابتهـا الازمـة عـلى 
حكـم تدخـل في المسـائل الفنيـة مسـتقيًا ذلـك مـن خرتـه العامـة التـي آلـت إلى عجـزه عـن 
تقديـر القيمـة الفعليـة للتلفيـات، حيث نصت في حكمها رقم )نقـض 5 / 7 / 2004 طعن 
524 س 67 ق( عـلى أنـه: »لا يجـوز للمحكمـة أن تقـي في المسـائل الفنيـة إلا بعـد تبيـان 
المصـدر الـذي اسـتقت منـه ما قررتـه، لما كان ذلك وكان خبـير الدعوى وإن انتهـى في تقريره 
إلى وجـود بعـض التلفيـات برسـالة التداعـي والمتمثلـة في كـر مولـد خزان التريـد، وبعض 
التطبيقـات في ماكينـة الديـزل، إلا أنـه عجـز عـن تقديـر قيمـة تلـك التلفيـات لعـدم إجـراء 
المعاينـة الفنيـة لهـا في حينهـا، فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ قـدر قيمـة تلـك التلفيـات اسـتنادًا 
إلى مـا اسـتقاه مـن خرتـه العامـة، في حـن أن ذلك لا يعـد من المسـائل المفروض إلمـام الكافة 
بهـا، بـل يُعـد من المسـائل الفنيـة التي لا يجـوز للمحكمة أن تقـي فيها دون الاسـتعانة بأهل 

الخـرة، ممـا يعيـب الحكـم ويوجـب نقضه«.

في حن أن الحكم إن اسـتخلص النتيجة الفنية التي آل إليها اسـتخاصًا سـائغًا ووجيهًا 
مـن أوراق الدعـوى، وكان ذلـك الأمـر ممـا يُتصور إلمـام الكافة بـه، فإن إجراءه يكـون حينئذ 
صحيحًـا، وذلـك وفقًـا لحكـم النقـض رقـم )نقـض 13 / 1 / 1983 طعـن 522 س45 
ق( حيـث نـص في أسـبابه عـلى أنـه: »ويبـن مـن الحكـم الابتدائـي المؤيـد لأسـبابه بالحكـم 
المطعـون فيـه أن المصـدر الذي اسـتقى منه أن العارضة الخشـبية تركـت دون تثبيت كاف، هو 
مـا ثبـت مـن التحقيقـات التـي أجريـت في محـر العـوارض رقـم... والتحقيقـات الإداريـة 
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التـي أجرتهـا المدرسـة، ولا عـلى الحكـم إذا خلـص إلى هـذه النتيجـة مـن تلـك التحقيقـات 
دون الاسـتعانة بأهـل الفـن مـن الخـراء طالما قد وجـد من المسـتندات المقدمـة في الدعوى ما 

يكفـي لتكويـن عقيدته«.
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الضابط السادس
 تجاوز الخبير لنطاق خبرته 

يوجب ترك رأيه بقدر ما تجاوزه
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الضابط السادس
تجاوز الخبير لنطاق خبرته يوجب ترك رأيه بقدر ما تجاوزه

ــة  ــوم مهم ــه تق ــلى وفق ــذي ع ــي ال ــاق الفن ــدد النط ــي تح ــي الت ــة ه ــت أن المحكم  الثاب
الخبــير، فــا تحيــل إليــه كامــل النــزاع هكــذا بعبــارات فضفاضــة كالنــص مثــاً عــلى )إجــراء 
الخــرة في النــزاع الماثــل(، وإنــا تحــدد لــه مســارًا واضحًــا ونطاقًــا محــددًا يمثــل المســائل الفنيــة 
ــن الطرفــن، والتأكــد  ــة ب ــير فيهــا، كالحــوالات الجاري ــا مــن خب ــي تقتــي طبيعتهــا رأيً الت
مــن اســتيفاء المتطلبــات الفنيــة المتفــق عليهــا، ودراســة فروقــات الأســعار الحادثــة في النــزاع، 
ــل في  ــةً تتمث ــق ضان ــة يحق ــن المحكم ــراء م ــذا الإج ــه؛ وه ــد نطاق ــن تحدي ــا يمك ــذا مم وهك
انحســار رأي الخبــير في شــؤون خرتــه فحســب دون توســع ســلطته عــلى كامــل النــزاع، إذ 

ــا وفصــاً. هــو دور القضــاء رأيً

وعـلى هـذا النحـو قـى الحكـم رقـم )4470253971( لعـام 1444هــ المؤيـد بحكم 
الاسـتئناف رقـم )4430809437( وتاريـخ 1444/9/21هــ بنصـه عـلى مـا يـي: »وبعد 
تأمـل قـرار الخبـير تبـن للدائـرة وجـود تجـاوز مـن قبـل الخبـير لكـون الدائـرة ندبتـه للنظر في 
التعويـض دون غيرهـا مـن الطلبـات، لكـون العقـد قـد تـم الانتهـاء منـه بموجـب المحـر 
النهائـي وخطـاب الإفـراج عـن الضـان البنكي وإقـرار المدعى عليـه وكالة بذلـك، عليه فإن 
الدائـرة تقـرر الأخـذ بـرأي الخبـير في رد طلـب المدعـي بالتعويضـات اسـتنادًا للـادة )121( 
مـن نظـام الإثبـات وتهـدر مـا عداه لكونـه خارج المهـام المطلوبة منـه، وبا أن الدائـرة قد ثبت 
لهـا اسـتحقاق المدعـي لجـزء مـن طلباته وأهـدرت أجزاء مـن تقرير الخبـير؛ عليه فـإن المدعى 
عليهـا تتحمـل جـزءاً مـن أتعـاب الخبـير بقـدر النسـبة التي ثبتـت للمدعي اسـتنادًا عـلى المادة 

)122( مـن نظـام الإثبـات كـا هـو وارد في منطـوق الحكم«.
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الضابط السابع
 وجوب هيمنة المحكمة 

على كل إجراء يقوم به الخبير
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الضابط السابع
وجوب هيمنة المحكمة على كل إجراء يقوم به الخبير

يجـب أن تهيمـن المحكمـة عـلى مجريـات النـزاع المنتدبـة فيـه الخـرة، وذلـك منهـا أولًا في 
تحديـد نطـاق الخبـير تحديـدًا دقيقًا، وهـذا يتطلب منها بالطبع اطاعًا واسـعًا على فكرة نشـوء 
النـزاع ومنطقـة خـاف الأطراف، حيث تتسـم مرحلة تحديـد نطاق الخـرة أحيانًا وفي بعض 
النزاعـات بالأثـر البالـغ عـلى الأطـراف، إذ فيهـا يقـرر القـاضي المنطقـة الفنيـة التـي لا يجـوز 
للخبـير بـأي حـال أن يخـرج عنهـا، فـأي كلمـة هنـا صـادرة مـن الدائـرة القضائيـة يجـب أن 
تكـون مقصـودة ومعنيـة وداخلة في المسـائل الفنيـة لا القضائيـة القانونية، وقد يشـكل أحيانًا 
عـلى المحكمـة أن تنـص عـلى عنـر فنـي لغـرض تكليـف الخبـير بدراسـته إذ قد تحـره عن 
سـواه ممـا تتطلبـه الدعوى، فيكون الأسـلم حينها إعطـاء الصاحية للخبير في منطقة واسـعة 
داخـل الخـرة الفنيـة، مـع الحذر مـن دخول نطـاق التكليف في مسـائل القضـاء والنظام، على 
ألا تكـون تلـك الصاحيـة مطلقـة العنـان، وذلك كعبـارة )إجراء الخـرة على النـزاع الماثل(، 
فهـذا لا يصلـح أن يكـون نطاقًـا بـل هـو فتـح لبـاب الإفتـاء القانـوني عـلى مراعيـه وتمكـن 
للدخـول في المسـائل التـي تختـص المحكمـة بالفصـل فيهـا، والهيمنـة عـلى النطـاق أولًا هـو 
إعـان مـن المحكمـة بوصفهـا الخبير الأول في الدعوى أنها المتحكمة في سـير الخـرة والرقيبة 
عليهـا، وأن تقريـر الخبـير لا يكتسـب الحجيـة إلا بإمضـاء المحكمـة لـه، وهـذا هـو الامتثـال 
الصحيـح لمـا أُنيـط بالقاضي شرعًـا ونظامًا، وعلى ذلـك درجت أحكام قضـاء المملكة، ومنها 
الحكـم رقـم )3/5051/ق( وتاريـخ 21 / 11 / 1438هــ المؤيـد بحكم الاسـتئناف رقم 

)161/ق (وتاريـخ  8 / 4 / 1439هــ، والـذي نـص في معـرض أسـبابه عـلى مـا يي:

»وبـا أن الثابـت أمـام الدائـرة انعقـاد التعامـل بـن الطرفـن، وإذ إن المدعـى عليهـا تقـرُّ 
بالعقـد المـرم مـع المدعية، وإنا تدفـع الدعوى بتنصل المدعـي عن الوفـاء بالتزاماته العقدية، 
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وإذا الحـال مـا تقـدم، فـإن الدائـرة لمسـت الحاجـة إلى نـدب خـرة لتفحـص حـال النـزاع بـن 
الطرفـن بحسـبان مـا نصـت عليـه المـادة )128( مـن نظـام المرافعـات الرعيـة، ولتضطلـع 
الخـرة بمهمـة الإفصـاح عـن مسـتحقات المدعيـة عـر فحـص الفواتـير ومطابقـة المنجـز من 
الأعـال مـع أوراق المدعـى عليهـا، والوقوف عـلى ما أثارته مـن الأضرار المصاحبـة لمطالبتها 
بجرهـا، واسـتجاء الإشـكال الـذي ارتمى بـن الطرفن، وندبـت الدائرة في سـبيل فتِّ هذا 
الإشـكال المحاسـب القانوني/ )...( لإعداد التقرير الفني في النزاع، والذي انتهى في تقريره 
النهائـي إلى اسـتحقاق المدعيـة لمبلـغ )8.785.212.89( ريـال في ذمة المدعـى عليها، ولما 
كانـت المدعيـة قبلـت نتيجـة التقرير، فـإن الدائرة تمـي في الاعتداد بـه في مواجهتها، في حن 
أبـدت المدعـى عليهـا اعتراضهـا عـلى نتيجـة التقرير، وسـاقت المـررات التـي تنـاوئ فيها ما 
خلـص إليـه الخبـير، إذ ارتكـز اعـتراض المدعـى عليها عـلى ازدواجية احتسـاب مبالـغ نتيجة 
التقريـر، ووجـود أخطـاء حسـابية في ناتـج قيمـة العقـد، وحاجـة القضيـة إلى تكليـف خـرة 
هندسـية، وعـدم احتسـاب مبالـغ غرامـة التأخـير في إنجـاز الأعـال مـن المدعيـة، والدائـرة 
وهـي في مقـام الفصـل في الموضـوع لهـا أن تتفحـص التقريـر، وتبـدي فيـه رأيهـا بعـد دراسـته 
ومـا اكتنفتـه المنازعـة مـن الأوراق والوقائـع المؤثـرة، وتمحيصهـا للدفـوع المبـداة مـن الفرقاء 
في ذات موضـوع النـزاع، ولئـن كان العقـد المـرم بـن الطرفـن هـو الحاكـم بينهـا فيـا يثـور 
مـن نـزاع وخصومـة، إذ اشـتمل مـن البنـود مـا يعالـج المسـائل ذات التبايـن مـن الطرفـن، 
ومـن ثـم فهـو المعقـد الـذي أمضـاه الطرفـان بإرادتهـا المقررة لمـا تضمنه مـن التزامـات يتعن 
الوفـاء بهـا عينـاً وقضـاءً، نهوضـاً عـلى قاعـدة احـترام العقـود ولـزوم الوفـاء، بالتأسـيس على 
ک﴾ ]المائـدة: 1[، وحديـث سـيد المرسـلن  ڑ  ڑ  ژ  قـول البـاري سـبحانه: ﴿ژ 
مقاطـع  أن  وقضـاءً  فقهـاً  المقـرر  فمـن  شروطهـم«،  عـلى  »المسـلمون  صلى الله عليه وسلـم: 
الحقـوق عنـد الـروط، وبحسـبان أن الإقـرار بالعقـد إقـراراً بروطـه )المبسـوط 37/5(، 
ومـن ثـم التزامهـا وتقيدهمـا بمضمونـه، ولذلـك فـإن الدائـرة تركـن إليـه في تقريـر النتيجـة 
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الصحيحـة والمنسـجمة مـع مقتضيـات الالتـزام، وتغـض الطـرف عـا تداولـه الطرفـان مـن 
مسـائل لا تتاقـى مـع بنود العقد والواجبـات المضمنة فيه، كا أن الدائرة تشـيد قضاءها على 
المسـتندات ذات الأثـر والمضمونـة بـن دفتـي القضيـة، وإذ الثابـت مـن التعامل بـن الطرفن 
أن محـل العقـد تـم إنجـازه بموجـب الفواتـير المقدمـة مـن المدعيـة، والتـي جـرى فحصها من 
لـدن الخبـير، وتمـت مقارنتهـا بالمبالـغ المسـددة مـن المدعـى عليهـا، والخلـوص إلى قيمـة هـذه 
الفواتـير واسـتحقاقها للمدعيـة في ذمـة المدعى عليهـا بمبلـغ )3.967.783.89( ريال، 
وتوجـب سـدادها مـن الأخـيرة لصالح المدعية، في حـن تمثلت بقيت المطالبـة حول غرامات 
التأخـير التـي طالـت المدعية جراء ترفات المدعـى عليها المؤدية إلى ذلـك، وتدافع الطرفان 
في المتسـبب، وبـا أن البـنِّّ مـا انتهـى إليـه الخبـير في تقريـره بحسـبان مـا ضمـه التقريـر مـن 
والتدقيـق  بالإمعـان  الدائـرة حيالهـا  تبسـط  والتـي  النتيجـة،  إليهـا هـذه  مـررات خلصـت 
باعتبارهـا الخبـير الأول، وبـا هـو مقـرر نظامـاً حسـب المـادة )138( مـن نظـام المرافعـات 
الرعيـة بإمضـاء نتائـج الخـرة وتقويمها حسـب المقتـي، وبا أن الخبـير أرفـق في تقريره ما 
أسـفر عنـه مـن تسـبب الطرفن في وقـوع تأخير مـن المدعى عليهـا أضرت بالمدعيـة، ومن ثم 
يتعـن عـلى الدائـرة وهـي المقـوّم الأول والأخـير لنتيجـة التقريـر بأن تعمـد إلى تقويـم ما جاء 
فيـه وتصحيـح مـا يلـزم فيـه أو إسـباغ الحجيـة عليـه وإمضائه بحسـب مـا تسـتظهره الأوراق 
ذات الصـدد في النـزاع، ولهـا السـلطة الكاملـة في إبـداء الـرأي الحاسـم حيـال ذلـك بحسـبان 
مـا تضمنتـه المـادة )1/138( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظام المرافعـات الرعية، كـا وأنه من 
المقـرر قضـاءً أن القـاضي هـو مـن يبـدي رأيـه الحاسـم إزاء البيانـات والدفـوع في الموضـوع 
محـل النـزاع، ومـن ثـم يتقـرر وجاهـة مـا خلـص إليـه الخبـير في تقريـره النهائـي، هـو المبلـغ 
الـذي تقـي بـه الدائـرة لصالـح المدعيـة مـن واقـع ما أطنبـت بيانـه، وبشـان الغرامـات التي 
فرضهـا الخبـير في تقريـره على الطرفـن، ومن ثم اسـتخاصه للنتيجة التي أوردهـا في تقريره 
عـلى سـند مـن القـول بـأن العقـد المـرم قـد تضمـن هـذه الغرامـات، وأرسـلت أحكامـه في 
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نطـاق التعامـل بـن الطرفـن، والدائـرة في معـرض اطاعها عـلى العقد مثـار النزاع، اسـتبان 
لهـا انتظـام هـذه المسـألة ضمـن البنـد )19( مـن الملحـق رقـم )1/1(، والثابـت للدائـرة مـن 
بسـطها النظـر في أوراق الطرفـن تمديـد العقـد والتأخـر في الإنجـاز، وتجـاوز المدعـى عليهـا 
تسـليم المـواد للمدعيـة، ومـن ثـم بـات مـن السـائغ تحميـل الطرفـن تبعـة هـذه الترفـات، 
يضـاف إلى ذلـك أن هـذه المسـألة مـن المسـائل التـي تفصـل فيهـا الدائـرة من خـال اطاعها 
عـلى واقـع التعامـل بـن الفرقـاء، مـا صاحبـه التعامـل بينهـا مـن ترفـات خرجـت بهـا عن 
نطـاق العقـد، إذ بمراجعـة العقـد من الدائرة اسـتبان لها وجهـة الاحتسـاب باعتبارها تندرج 
ضمـن الاتفاقيـات المرمـة بن الطرفـن، والمذيلة في تقريرهـم لها، ومن ثم تمـي الدائرة هذا 
د في تقريـره النهائـي كافـة الماحظات  الـرأي، وتنفـذه في حـق الكافـة، ولمـا كان الخبـير قـد فنّـَ
المثـارة مـن الطرفـن، والدائـرة لم تلمـح فيهـا مؤثراً تأخـذ به عا انتهـى إليه الخبير، ممـا تعتد به 
الدائـرة وتضفـي عليـه القبول، وبـا أن الدائرة في معرض الفصل لموضـوع النزاع قد تصدت 
لتقريـر الخبـير وصوبـت بعـض مسـائله وأمعنـت النظـر في مسـتندات الطرفن، ممـا لا مواربة 
في وقوفهـا عـلى تفاصيـل الخـاف المضموم بـن دفتـي أوراق القضية، الأمر الـذي تمي معه 
الدائـرة في مراعـاة ذلـك عند تقديـر تكاليف أتعاب الخرة المسـتحقة بحسـبان قرارها المؤرخ 
في 1438/5/22هــ، والمتضمـن تكبـد المدعيـة لتكاليـف هذه الخـرة، والمتقرر بـأن الطرف 
الخـاسر هـو مـن يتحمـل تكاليـف أتعـاب الخـرة، ممـا تنطلـق معـه الدائـرة في تحميـل المدعـى 
عليهـا أتعـاب الخـرة التـي تكبدتهـا المدعيـة بملـغ )210.000( ريـال، والدائـرة تنـوه في 
معـرض حكمهـا بـورود مذكـرة اعتراض مـن المدعى عليهـا لمناقضـة تقرير الخبير المحاسـبي 
مؤرخـة في 1438/11/11هــ بعـد قفـل بـاب المرافعـة من الدائـرة، وبالتالي انطبـاق أحكام 
المـادة )508( مـن نظـام المحكمـة التجارية على الحالة الراهنة، وبدراسـة الدائـرة لهذه المذكرة 
اسـتبان لهـا أنهـا لا تخرج عـن مضمون ما أوردتـه المدعى عليها في مذكراتها السـابقة، وأجاب 
عنهـا الخبـير في المذكرة المضمومـة إلى ملف القضية بتاريـخ 1438/11/14هـ، ولذلك فإن 
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الدائـرة تشـيح نظرهـا عـن هـذه المذكـرة، وتنـزع منهـا الاعتـداد، وتشـيّد الدائـرة حكمها قي 
هـذه المنازعـة وبـه تقي.

)فلهذه الأسباب( حكمت الدائرة بالآتي:

أولًا/ إلزام المدعى عليه أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره )8.785.212.89( ريال.

ثانياً/إلـزام المدعـى عليهـا بـأن تدفـع للمدعيـة أتعـاب الخـرة، وقدرهـا )210.000( 
ريـال، وبإعـان منطـوق الحكـم على طـرفي الدعوى قـررا عـدم القناعـة، والله الُموفِّق، وصلى 

الله وسـلم عـلى نبيِّنـا محمـد وعلى آلـه وصحبـه أجمعن.
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الضابط الثامن
الإقرار القضائي أقوى حجيةً من قول الخبير
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الضابط الثامن
الإقرار القضائي أقوى حجيةً من قول الخبير

المتقـرر نظامًـا أن الدائـرة إنـا تسـتأنس بتقريـر الخبـير ولا تعـول عليـه، وليسـت تكتفـي 
بالإحالـة إليـه دونـا رقابـة، إذ هو وسـيلة من وسـائل الإثبات اُحتيـج إليه لبيان مسـألة تخفى 
عـلى المحكمـة لكونهـا لا تتصل بمسـائل الريعـة أو الأنظمة والقضـاء، فإذا انتدبـت الدائرة 
خبيرهـا ثـم بـان لهـا بعد ذلك مـن الأدلة الرعيـة أو القانونيـة والقضائية ما يفصـل في النزاع 
وينهـي مناطـق الخـاف إمـا بإقـرار أو بتفسـير الخصـم للعقـد المنضـوي عـلى المسـألة الفنيـة 
متفقًـا مـع مـا يزعمـه المدعـي، فـإن المحكمـة إزاء ذلك لها كامـل الهيمنة بعـدم اعتبـار ما قرره 
الخبـير لترجـح دليـل آخـر تـراه هـي فاصـاً في النـزاع، أو بإيقافـه عن السـير في خرتـه لذات 
الاعتبـار، عـلى أن تتحقـق المحكمـة بالـغ التحقـق مـن أن مـا ستسـبب بـه حكمهـا يعـد منهيًا 
للنـزاع الفنـي وقاطعًـا فيـه، وألا يكـون تصديهـا هـذا فيـه شيء من التدخـل في المسـائل الفنية 

التـي لا تدركهـا الدائـرة، مـن ثـم تقـع المظلمـة على أحـد الأطراف.

وعـلى ذلـك جـاء الحكم القضائي رقـم )3/6473/ق( وتاريـخ 22 / 11 / 1438هـ 
المؤيـد بحكـم الاسـتئناف رقـم )178/ق( وتاريـخ  16 / 4 / 1439هــ حيـث نـص في 
معـرض أسـبابه عـلى ما يي: »وتأسيسـاً على الوقائع سـالفة البيان، وبعد الاطـاع على أوراق 
القضيـة ومسـتنداتها، ولمـا كان العقـد المـرم بـن الطرفن هـو الحاكم الـذي يرتمي إليـه طرفاه 
باعتبـاره ينظـم الحقـوق والالتزامات والآثار والواجبات الناشـئة عنه، وبـا أن الطرفن اتفقا 
حسـبا أورده العقـد عـلى تركيـب مـادة الألمنيـوم مـن نـوع )...(، وهـو مـا أقـرا بـه أمـام هـذه 
الدائـرة، بيـد أن الثابـت أمـام هـذه الدائـرة مناوئـة المدعـى عليـه لمتطلبـات هـذه المواصفـات 
حـن التنفيـذ، إذ البـن ممـا رصـد مـن الجـواب بـأن المدعـى عليـه ركـب مـواد مـن نـوع )...( 
وهـو مناهـض للمتفـق عليـه مـن الطرفـن، وصاحـب ذلـك إصراره عـلى وجاهـة مـا نفـذه، 
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وتريـره لمـا أقـدم عليـه، وإذ تلحـظ الدائـرة مخالفـة المدعـى عليـه لمقتـى الالتـزام المـرم مـع 
المدعـي، ومصادمتـه الريحـة لنصـوص الاتفـاق، الأمر الذي يتعـن معه الاسـتجابة لطلب 
المدعـي بـرد المبلـغ المسـلم منه إلى المدعـى عليه، ولازم ذلك فسـخ العقد المـرم بينها؛ لانتفاء 
باعثـه، وانحسـار وجاهتـه بعـد إقـرار المدعـى عليـه بعـدم تركيـب المـواد عـلى الصفـة المتفـق 
عليهـا، والدائـرة تـرى كفايـة هـذا الإقـرار الصـادر مـن المدعـى عليـه بمخالفتـه المواصفـات 
عـن إيـراد تقريـر الخبـير/ مكتـب )...(، ومـا أثـاره الطرفـان في سـبيل إثبـات وجاهتـه مـن 
عدمـه، عـلى الرغـم ما انتهـى إليه من عـدم مطابقة مواصفات المـواد، وتنتهي معـه الدائرة إلى 
مـا قضـت به من فسـخ العقد وإلـزام المدعى عليه بـرد مبلغ )103.300( ريـال إلى المدعي، 
ولا ينـال ممـا قضـت بـه الدائـرة مـا أثـاره المدعى عليه بـأن المدعي سـدد دفعتن على الحسـاب 
ممـا ينـم عـن قبولـه بهـذه المـواد، فـإن ذلـك مـردود با تضمنـه البنـد )ثالثـاً( مـن العقـد المرم، 
إذ تسـتجي منـه الدائـرة تزامـن هـذه السـدادات مـع اعتـاد المخططـات والرسـومات؛ تمهيداً 
لتركيبهـا، ومـن ثـم فـإن هـذه السـدادات سـابقة التركيـب، ويضحي معه هـذا الدفـع مردود 
لعـدم وجاهتـه، والدائـرة في معـرض إمعانهـا النظـر لهـذه المنازعـة اسـتبان لهـا أن الطرفـن لم 
يتقيـدا بالمـدد المنصـوص عليهـا في العقد، بـل إنها أغفا عنه، وهـو بمثابة التنـازل منها عنه، 
ومـؤدى ذلـك عـدم وجاهـة مـا أثـاره المدعـي من طلبـات التعويـض عن فـوات مـدة العقد، 
عـاوة عـلى تراخيـه عـن تقديم مـا يثبت الـرر الذي طالـه من ترفـات المدعى عليـه، ولما 
كانـت العـرة في نطـاق النظـر بحـدود ما أثـير من المدعـي حول مخالفـة المواصفـات، ومن ثم 

فـإن الدائـرة تحـر الفصـل في حـدود ذلـك، وتشـيح بنظرهـا عن طلبـات المدعـى عليه.

)فلهـذه الأسـباب( حكمـت الدائـرة بإلـزام المدعـى عليـه أن يـرد للمدعـي مبلغـاً قـدره 
)103.300( ريـال، ورفـض مـا عـدا ذلـك مـن طلبـات«.
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الضابط التاسع
 جواز الاستعانة بخبير 

للترجيح بين الأقوال المتعارضة
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الضابط التاسع
جواز الاستعانة بخبير للترجيح بين الأقوال المتعارضة

الفنية، وهذا  المسائل  إن من لازم تعدد الخراء وتنوعهم اختافَ وجهات نظرهم في 
الاختاف إما أن يكون تمحيصه جليًا ظاهرًا للمحكمة من خال استهدائها بالخطوات التي 
سار عليها كل من الخبيرين في الدعوى، بالتالي يترجح لدى الدائرة القضائية جانب أحدهما 
وتطمئن إلى ما انتهى إليه دون الآخر، وإما أن يكون خفيًا ملتبسًا عليها بحيث تتردد في صحة 
أي منها، ولأن الأحكام إنا تُبنى على اليقن أو غلبة الظن الشبيهة به، كان على المحكمة إذا 
ترددت وشكت في خيارين أن تعززهما بثالث يفصل في المسألة، وربا أطلعته على نتيجة كل 
منها وخطواته التي سار عليها، وذلك منها تطبيقًا لمقتى المادة )120( من نظام الإثبات 
التي رسخت مسؤولية المحكمة عن استجاء أوجه النقص لدى الخبير، وقررت أن عليها 
التي ظهرت لها، وربا  الثغرة  إن هي تبينت ذلك أن تندب بهذا الشأن خبيًرا مرجحًا لسد 
كلفته بإعادة بحث المهمة بأكملها مع اعتبار المسائل التي أخذ بها الخبير الأول أو مع عدم 
اعتبارها، كل ذلك يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، والتقدير -سيا في أعال الخبير- من 
والقضاء  القانون  مسائل  في  معرفة  يستدعي  لا  هنا  لأنه  للقاضي،  الذهنية  العمليات  أشق 
فحسب، بل يتطلب إدراكًا لمفاتيح الفن المنتدبة الخرة لأجله بالحد الذي يمكنه به مناقشة 
ليس  الاختصاص  أهل  إلى  الأمر  يحيل  عندما  فالقاضي  الخبير،  إليه  به  يدلي  الذي  التحليل 
يلقي النزاع وتبعة الحكم عن عاتقه إلى عواتقهم، بل الواجب أن تستحر الحكمة التي نص 
عليها المنظم عند إيراده لفصل الخرة -كأحد وسائل الإثبات- وذلك في صدر تلك المواد لما 
قرر أن للمحكمة أن تندب خبيًرا أو أكثر »لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل 
التبعة على الخبير لأن يفصل في الدعوى ويقرر ما للأطراف  يُلقِ المنظم  في الدعوى«، فلم 
من حقوق، فمها بلغ من خرة فا يمكن أن تخوله أن يحل محل المحكمة في الفصل وإنهاء 
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في  الفصل  يتطلب  التي  المسائل  تلك  تفحص  أن  المحكمة  إلى  المنظم  أحال  بل  الخصومة، 
الدعوى أن تتبن أولًا لدى المحكمة، فإذا حررت تلك المسائل تحدد نطاق الخبير وقامت 

المحكمة بدورها الذي أراده لها النظام.

ولتصـور تطبيـق ذلـك، نسـوق الحكـم القضائـي رقـم )1/15167/ق( وتاريـخ 28 
وتاريـخ 9 / 4 / 1439هــ  رقـم )115(  الاسـتئناف  بحكـم  المؤيـد  / 11 / 1438هــ 
والـذي نـص في معـرض أسـبابه عـلى مـا يـي: »وبـا أن المدعيـة تطالـب بإعـادة المبلـغ الـذي 
دفعتـه موكلتـه بالزيـادة للمدعـى عليهـا والـذي أثبـت الخبـير اسـتحقاقها لـه، وهـو مبلـغ 
)252.833( ريـال وبعـد دراسـة مـا قدمـه الطرفـان مـن دفـوع وبعـد الاطـاع عـلى تقريـر 
الخبـير الهنـدسي ومناقشـته والتقاريـر الإلحاقيـة مـن الخبير، وبـا أن نظـام المرافعـات الرعية 
نـص بـأن للقـاضي عنـد اختـاف تقاريـر الخـرة نـدب خبـير أو أكثـر للترجيـح إذا لم يمكنـه 
الترجيـح مـن واقـع الدعـوى وبياناتهـا أو مـن تقاريـر سـابقة، وبـا أن المسـتندين الصادريـن 
مـن الجهـات الحكوميـة حـول نسـبة الإنجـاز متعارضـة في النتيجة التـي انتهيا إليهـا حيث إن 
تقريـر البلديـة يشـير عـلى أن نسـبة الإنجـاز 21% وتقريـر الأمانـة يشـير إلى أن نسـبة الإنجـاز 
33% وبـا أن مـن المقـرر عند العلـاء في مجال التعـارض »أن البينتن إذا تعارضتا تسـاقطتا إذا 
كانـت إحداهمـا ليسـت بـأولى مـن الأخـرى« وبـا أن الخبـير المرجح وضـح أن نسـبة الإنجاز 
21% وتقريـر الأمانـة يشـير إلى أن نسـبة الإنجـاز 33% وبـا أنه من المقرر عنـد العلاء في مجال 
التعـارض »أن البينتـن إذا تعارضتـا تسـاقطتا إذا كانـت إحداهمـا ليسـت بأولى مـن الأخرى« 
وبـا أن الخبـير المرجح وضح أن نسـبة الإنجـاز على الواقع تعادل 28% ومـن المقرر أن الخبير 
المرجـح يعتـر أحد وسـائل الإثبـات التي يمكن التعويـض عليها، وبا أن الدائـرة تطمئن إلى 
النتيجـة التـي انتهـى إليـه التقريـر الهندسي الصـادر من الهيئة السـعودي للمهندسـن، وحيث 
انتهـى الخبـير المرجـح إلى أحقيـة المدعية بمبلـغ قـدره )252.833( ريال فإن الدائـرة تنتهي 

إلى الحكـم عـلى المدعـى عليهـا بهـذا المبلغ«.
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الضابط العاشر
اطراح رأي الخبير حال تضمن مخالفة 

صريحة لمقتضى العقد التجاري
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الضابط العاشر
 اطراح رأي الخبير حال تضمن 

مخالفة صريحة لمقتضى العقد التجاري
إن تفسـير العقـود والحكـم بموجـب نصوصهـا وضانة الالتـزام بمقتضياتها لا شـك أنه 
مـن أظهـر واجبـات المحكمة في العقود التجارية وسـواها، فلو انتدبـت الدائرة خبيًرا وانتهى 
إلى أمـر يخالـف اتفاقًـا نـص عليـه العقـد، ولم يعضد رأيه هذا بتفسـير منطقي لنصـوص العقد 
بحيـث يكـون اسـتخلص نتيجتـه بـا يخالـف أحكامه الظاهـرة، فـإن الدائرة في هـذه الحال لا 
تعتـد بـا قـرره بخصـوص المخالفـة للعقـد، وذلـك منهـا بعـد إعـال واجبهـا الـذي كلفهـا به 
نظـام الإثبـات المتعلـق بمناقشـة الخبـير وسـؤاله واسـتظهار مـا لديـه بشـأن تقريـره المخالـف 
للمقتـى العقـدي، فربـا كان للعقد تفسـير فني مغاير لمـا قرأته المحكمة، فـإذا أقنع المحكمة 
بصحـة مـا خلـص إليـه فإنهـا توافقـه إلى نتيجتـه، أمـا إذا تبـن لهـا مخالفـة العقد، فـإن الواجب 
عليهـا شرعًـا ونظامًـا أن تُعمِـل مقتـى اتفـاق الأطـراف ومـا تعاقـدوا عليـه، وتطَّـرِح مـا 

خلـص إليـه الخبير.

وعـلى هـذا النحـو جـاء الحكـم القضائـي رقـم )2/12/ق( وتاريـخ 7 / 8 / 1438هـ 
المؤيـد بحكـم الاسـتئناف رقـم )2/5482/س( وتاريـخ 13 / 2 / 1439هــ حيـث نـص 
في معـرض أسـبابه عـلى مـا يـي: »وحيث اعـترض وكيـل المدعى عليهـا على احتسـاب الخبير 
المحاسـبي للمدعـي مبلـغ )74.637( ريـال حيـث ذكـر الخبـير أنهـا تمثـل خصـم 3% عـلى 
مسـحوبات المدعيـة لعـام 2012م، وحيـث نـص العقـد في الفقـرة الثانيـة منـه عـلى مـا يـي: 
»يلتـزم الطـرف الثـاني )المدعـي( بتحقيـق خطـة البيع السـنوية طبقـاً لاتفاق الموضـح بالعقد 
وفي حالـة عـدم تحقيـق الخطـة يحـق للطـرف الأول )الركـة المدعـى عليهـا( حجـب الخصـم 
السـنوي«، وحيـث إن خطـة البيـع السـنوية لعـام 2012م هـي أن يحقق المدعـي لمبيعات تبلغ 
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قيمتهـا )12.000.000( ريـال، وحيـث إن الثابـت أن المدعـي لم يحقق من المبيعات سـوى 
مـا تبلـغ قيمتـه )2.487.899( ريـال فقـط، وبذلـك يتضـح أن المدعـي لم يلتـزم بتحقيـق 
خطـة البيـع السـنوية لعـام 2012م؛ وبالتـالي فـا يسـتحق المدعـي الخصـم السـنوي الـذي 
احتسـبه لـه الخبـير وعليـه تنتهـي الدائـرة إلى قبـول اعـتراض المدعـى عليهـا عـلى احتسـاب 
الخبـير مبلـغ )74.637( ريـال للمدعـي؛ ويضـاف هذا المبلـغ إلى مسـتحقات المدعى عليها 
المذكـورة بنتيجـة التقريـر الختامـي رقـم )438/847( المـؤرخ في 1438/08/05هــ كـا 
اعـترض وكيـل المدعـى عليهـا عـلى احتسـاب الخبـير المحاسـبي للمدعـى نسـبة )2%( خصم 
آخـر عـام 2011م بمبلـغ )35.245( ريـال، حيـث نـص العقـد المـرم بـن الطرفـن عـلى 
اشـتراط تحقيـق المدعي لمبيعـات قدرهـا )4.000.000( ريال ليحصـل المدعي على خصم 
آخـر عـام 2011م بنسـبة )2%(، وحيـث إن الثابـت أن المدعي لم يحقق من المبيعات سـوى ما 
تبلـغ قيمتـه )2.065.892( ريـال، وبذلـك يتضـح أن المدعـي لم يلتزم بتحقيـق خطة البيع 
السـنوية لعـام 2011م؛ وبالتـالي لا يسـتحق المدعي خصـم آخر عام 2011م، بنسـبة )%2(، 
وتنتهـي الدائـرة إلى قبـول اعـتراض المدعـى عليهـا عـلى احتسـاب الخبـير لمبلـغ )35.245( 
ريـال للمدعـي، ويضـاف هـذا المبلـغ لمسـتحقات المدعـى عليهـا المذكـورة بالتقريـر الختامـي 
رقـم )438/847( المـؤرخ في 1438/08/05 هــ. كـا قـدم المدعـي عـدة اعتراضات على 
تقـرر الخبـير، وقـد تكفـل تقريـر الخبـير بالـرد عـلى تلـك الاعتراضـات، وفقـاً لمـا سـبق بيانـه 
بوقائـع هـذا الحكـم؛ وعليـه وبعـد الاطـاع عـلى تقاريـر الخبـير المحاسـبي، وبعـد النظـر في 
اعتراضـات الأطـراف عليهـا فـإن الدائـرة تنتهـي إلى ثبـوت اسـتحقاق المدعـى عليهـا لمبلـغ 

ريـال«.  )317.215.88(

كـا جـاء الحكـم القضائـي رقـم )1067( وتاريـخ 1440/02/27هــ المؤيـد بحكـم 
الاسـتئناف رقـم )1430( وتاريـخ 1441/01/09هــ بالنـص في معـرض حكمـه عـلى مـا 
يـي: »وفي جلسـة 1439/05/19هــ جـرى افتتاح القضيـة بعد صدور قـرار الدائرة بوقف 
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السـير بعـد تقديـم المدعـي بطلـب فتحهـا واسـتعداده ودفـع أتعـاب الخبـير وقـدم الشـيكات 
وطلـب نـدب مكتـب )...( لتـولي أعـال الخـرة بـن الطرفـن عـلى أن يتـم تحميـل الخاسر في 
القضيـة الأتعـاب فقـررت الدائرة ندب مكتب )...( لاستشـارات الهندسـية وذلك حسـب 
العـرض المقـدم. وفي جلسـة 1439/11/19هـ أفهمـت الدائرة طرفي الدعوى بـأن التقرير 
الابتدائـي لم يردهـا وطلبـا تأجيـل الجلسـة. وفي جلسـة 1440/02/01هــ أفهمـت الدائرة 
طـرفي الدعـوى بأنـه ورد إليهـا التقريـر الابتدائـي والـذي انتهى إلى اسـتحقاق المدعـي بمبلغ 
718.351 سـبعائة وثانيـة عـر ألفًـا وثاثائـة وواحـد وخمسـون ريـالاً ومبلـغ وقـدره 
ليصبـح  المسـتخلصات )3/2/1(  مـن  الــ 10  اسـترداد حسـم  يمثـل  ريـال   )41.678(
إجمـالي المبالـغ المسـتحقة للمدعيـة في ذمـة المدعـى عليهـا )760.029.70( ريـال سـبعائة 
وسـتون ألفًـا وتسـعة وعـرون ريـالاً وسـبعون هللـة، وجـرى تزويـد الأطراف بنسـخة منه 
وتـم إفهامهـا بـأن عليها تقديـم ماحظاتها خال أسـبوعن مـن تاريخ هذه الجلسـة للخبير 
فطلبـا تأجيـل الجلسـة. وفي جلسـة هـذا اليـوم أفهمـت الدائـرة طرفي الدعـوى بأنـه ورد إليها 
التقريـر النهائـي والـذي لم يخـرج عـن التقريـر الابتدائي ثم سـألت الدائرة المدعـي عن دعواه 
فأحـال إلى لائحـة الدعـوى ومرفقاتهـا وبطلـب الجواب مـن وكيل المدعى عليهـا أحال إلى ما 

سـبق ثـم أصـدرت الدائرة حكمهـا في ذات الجلسـة.

لمـا كان المدعـي أصالـة يطلـب إلـزام المدعـى عليهـا بـا انتهـى إليـه التقرير الهنـدسي وهو 
مبلـغ وقـدره )718.351.70( ريال سـبعائة وثانية عر ألفًا وثاثائة وواحد وخمسـون 
ريالاً وسـبعون هللة. ... تسـتحق المدعية مبلغ وقدره )41.678( ريال اسـترداد حسـم الـ 
10 مـن المسـتخلصات )3/2/1( ليصبـح إجمـالي المبالـغ المسـتحقة للمدعيـة في ذمـة المدعى 
عليهـا )760.029.70( ريـال سـبعائة وسـتون ألفًـا وتسـعة وعـرون ريـالاً وسـبعون 
هللـة، وحيـث نـص في العقـد المـرم بـن الطرفـن في البنـد الثـاني/3 عـلى أنـه يلتـزم الطـرف 
الثـاني ) المدعـي( بتنفيـذ عـدد إجمـالي مـن التوصيـات شـهريًا بـا لا يقـل عـن 200 توصيلـة 
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إذا كانـت متاحـة، وعمـل بيـارات التابعـة للتوصيات كا يلتـزم الطرف الثـاني بالعمل طبقًا 
للجـدول الزمنـي المرفـق بالعقـد مـع توفـير العالـة الكافيـة لتنفيـذ البنـد رقـم 5، كـا نص في 
البنـد الثامـن مـن العقـد المـرم بـن الطرفـن عـلى أنـه يسـقط حـق الطـرف الثـاني في المطالبـة 
بـأي مسـتحقات لـه لـدى الطـرف الأول في حالـة تـرك العمـل دون إشـعار مسـبق بخطـاب 
رسـمي خـال مـدة لا تقـل عـن شـهر مـن تاريـخ العمـل، كا نـص البنـد الثاني عر عـلى أنه 
»وينتهـي العقـد بإشـعار مـن الطـرف الأول بانتهـاء الأعـال ولا يلتـزم الطـرف الأول بـأن 
يـوكل للطـرف الثـاني كميـة محـددة مـن الأعـال«. ولمـا كانـت المـواد المشـار إليهـا أعـاه قـد 
نصـت عـلى عـدم التـزام المدعـى عليها بـأن يـوكل للمدعي أي كميـة محددة من الأعـال وإنا 
هـو بحسـب احتيـاج المـروع وعليه فليـس في نصوص العقد مـا يلزم المدعـى عليها بتحمل 
أي تبعـات وإنـا طبيعـة العقـد المرم بـن الطرفن هو بحسـب احتياج المروع ممـا تنتهي معه 
الدائـرة إلى الحكـم برفـض الدعـوى. كـا لا ينـال مـن ذلـك مـا قـد يثـار مـن مخالفة الدائـرة لما 
انتهـى إليـه الخبـير الهنـدسي في تقريـره وبيـان ذلـك ابتـداء بـأن الأصـل أن لمحكمـة الموضـوع 
كامـل السـلطة في تقديـر مـا يقـدم لهـا لعنـاصر الدعـوى المعروضـة للمداولـة والبحـث وهي 
الخبـير الأول في كل مـا تسـتطيع أن تفصـل فيهـا بنفسـها طبقـاً للـادة الثامنـة والثاثـن بعـد 
المائـة والتـي جـاء فيهـا: »رأي الخبـير لا يقيـد المحكمـة ولكنهـا تسـتأنس بـه« كـا أن مـن حق 
المحكمـة أن تسـتنبط معتقدهـا مـن أي دليـل يطرح عليهـا، وليس ثمة ما يمنـع الدائرة من أن 
تأخـذ بتقريـر خبـير قـدم للمحكمـة متـى اطمأنت إليـه ووجدت فيه مـا يقنعها ولهـا أن تأخذ 
بـا تـراه وتطـرح مـا عـداه إذ أن الأمـر يتعلـق بسـلطتها في تقدير الدليـل وذلك كلـه داخل في 

حـدود سـلطتها التقديرية«.
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الضابط الحادي عشر
سقوط حق الاعتراض على تقرير الخبير 
أو بجزء منه إذا لم يبده في المحكمة الأدنى



فهرس الموضوعات48

الضابط الحادي عشر
 سقوط حق الاعتراض على تقرير الخبير 
أو بجزء منه إذا لم يبده في المحكمة الأدنى

نتنـاول هنـا مسـألتن، أولاهما وأوسـعهما أثـرًا هي عدم الطعـن على تقرير الخبـير بالكلية 
إلا عنـد محكمـة الاسـتئناف أو المحكمـة العليـا، مـع إغفـال ذلـك في المحكمة الأدنـى درجة، 
فـإن المقـرر فـوات حـق الطعـن عـلى الخبـير في الجملـة؛ باعتبـاره سـببًا جديـدًا لم يثـره الخصـم 

أمـام محكمـة الموضوع.

يطعن من خاله  الأدنى  المحكمة  يثره في  لم  دلياً  المعترض  أثار  لو  فيا  الثانية:  المسألة 
بالتقرير مع تحققه منذ بدء الدعوى وإمكان الدفع به، فإن المحكمة ووفقًا للقواعد النظامية 
المقررة حديثًا لا تقبل هذا الدليل حديث العرض أمام القضاء، ويستدل لذلك با جاء في 
المادة )21( من الائحة التنفيذية لطرق الطعن على الأحكام والتي نصت على أنه: »لا تقبل 
المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، 
الاستئناف،  المحكمة ذلك في حكمها«. هذا عند  تبن  أن  لقبولها، على  يوجد مقتض  لم  ما 
كذلك الأمر لدى المحكمة العليا فقد نصت المادة )41( من ذات الائحة على أنه: »لا يجوز 

في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف وكان ممكناً إبداؤها فيه«.

وقـد قـرر هـذا المعنـى القضـاء المقارن إذ جـاء في حكم محكمـة النقض المريـة )نقض 2 
/ 4/ 1981 طعـن 651 س 48 ق( مـا نصـه: »ولمـا كان مـن المقرر في قضـاء محكمة النقض 
أنـه إذا بـدا لأحـد خصـوم الدعوى اعتراض عـلى عمل الخبير فعليه أن يثبـت هذا الاعتراض 
عنـد مبـاشرة الخبـير عملـه، فـإن فاته ذلـك فعليـه أن يبديه أمـام محكمـة الموضوع، فـإن أغفل 
ذلـك أيضًـا فـا يجديـه الطعـن بذلـك أمـام محكمـة النقـض باعتبـاره سـببًا جديدًا غـير جدير 

بالالتفـات إليه...«.
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الضابط الثاني عشر
للخبير ما للقاضي من قوة الإلزام على 

التمكين في سبيل إصدار التقرير
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الضابط الثاني عشر
 للخبير ما للقاضي من قوة الإلزام 

على التمكين في سبيل إصدار التقرير
رتــب نظــام الإثبــات للخبــير مــن القواعــد القضائيــة الحاميــة لــه والمعظمــة مــن شــأنه 
ــا نــاب فيــه عــن المحكمــة )في  ــه يــارس دورًا قضائيً ــاء إجــراء خرتــه، إذ مــن الثابــت أن أثن
عمــق اختصاصــه( فــكان لــه -وإلى أن يصــدر تقريــره- أن ينــال مــا ينالــه القــاضي مــن قــوة 
الإلــزام ووجــوب الإذعــان لأوامــره التــي تقتضيهــا مهمــة خرتــه، فــإذا مــا أصــدر تقريــره 
ــوم أن  ــاز للخص ــاً، وج ــا لا حاك ــا محكومً ــير حينه ــى الخب ــه وأضح ــة علي ــت المحكم هيمن
ــرى،  ــا ت ــره ب ــه وتأم ــة أن توجه ــاز للمحكم ــه، وج ــوا مواجهت ــره وأن يطلب ــوا بتقري يطعن
فالمســألة إذًا عمليــة مركبــة بــن حكــم واحتــكام، فــإذا كان الخبــير في المرحلــة التــي يبحــث 
فيهــا عــن الحــق بــن الخصــوم ويمحــص فيهــا أقوالهــم وأوراقهــم وأعالهــم، فــإن تمكينــه ممــا 
طلــب أمــر لازم عــلى الفــور والقطــع؛ وذلــك مــن المنظــم تحقيقًــا لضانــة اطاعــه عــلى ســائر 
الأوراق والأعــال، والتــي تتطلــب ســلطةً مؤقتــة تخولــه حــق المواجهــة والمســاءلة والمكاشــفة 
لأطــراف الدعــوى؛ فــإن لم يســتجب أحــد الأطــراف للخبــير بــأن لم يســلمه الأوراق الازمــة 
مثــاً أو لم يمكنــه مــن المثــول والمعاينــة للمــروع؛ عــدت المحكمــة ذلــك منــه نكــولًا عــن 

الجــواب كــا لــو نــكل عنــه أمامهــا.

نـورد لذلـك مثـالًا تطبيقيًـا فيـا جـاء بـه الحكـم القضائـي رقـم )439049481( لعـام 
1443هــ، حيـث نـص في معـرض أسـبابه عـلى مـا يـي: »بنـاء عـلى مـا تقـدم، واسـتناداً عـلى 
الفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة عـرة بعـد المائـة مـن نظـام الإثبـات التي نصـت على: »لا 
يجـوز لأي شـخص أن يمتنـع بغـير مسـوغ نظامـي عـن تمكـن الخبـير مـن أداء مهمته وفقـاً لما 
قررتـه المـادة )الخامسـة عـرة بعـد المائـة(، وعـلى الخبـير في حـال الامتنـاع أن يرفـع عن ذلك 
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إلى المحكمـة، ولهـا أن تقـرر مـا تـراه« وبـا أن الدائـرة أمهلت وكيـل المدعية لتقديم مسـتنداته 
أكثـر مـن مـرة ولم يقـم بذلك ممـا اعترتها الدائـرة ممتنعاً عن ذلـك، ولإقرار وكيـل المدعية بأن 
لديهـا أوراقـاً عددهـا 244 ورقـة كلها عبـارة عن فواتير لإثبات السـحوبات ومبلـغ المطالبة، 
ولم تـر الدائـرة وجاهـة قولـه بـأن القضيـة بحاجـة إلى خـرة هندسـية، كـا أن الدائـرة كلفتـه 
بتقديـم الأوراق للخبـير المحاسـبي للنظـر في إمكانيـة قيامـه بإعـداد التقريـر ولم يقـدم كامـل 
أوراقـه رغـم إنـذار الدائـرة لـه بأنهـا سـتعتره ممتنعاً عـن تقديـم الأوراق، ولإقـرار الخبير بأنه 
اسـتلم مـن المدعيـة ملفـاً دون أي مرفقـات تخصـه، وإنا أرفـق فواتير وملفات تخـص المدعى 
عليـه ولا تخصـه، الأمـر الـذي تنتهي معـه الدائرة إلى عدم ثبوت اسـتحقاق المدعيـة لما تطلبه، 

وتنتهـي إلى الحكـم الـوارد في منطوقـه أدنـاه، وبـه تقي«.
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الضابط الثالث عشر
الخبير مسؤول عن أخطائه المهنية
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الضابط الثالث عشر
الخبير مسؤول عن أخطائه المهنية

معلـوم مـا للخبـير مـن أثـر كبـير في الدعـوى التـي تتطلـب رأيـه الفني، فعـلى إثـر تقريره 
تسـير المحكمـة نحـو القضـاء إلى أحـد الخصوم، فـكان لزامًـا أن يقابل ذلك مسـؤولية تترتب 
عليـه إذا أخطـأ أو أهمـل، وظهر هـذا الخطأ أو الإهمـال للدائرة ناظرة القضية، وتتمثل أبسـط 
صـور مسـؤوليته تلـك في رد ما اسـتلمه مـن أتعاب كانت قـد قررت له مقابل إجـراء خرته، 
فضـاً عـن الجـزاءات التأديبيـة التـي توقعهـا به الجهـة المختصة بـالإشراف عليـه والترخيص 
لـه، عـاوةً عـلى حـق ذوي الشـأن بالرجـوع عليـه بالتعويضـات التـي تسـبب بهـا خطـؤه أو 
إهمالـه، وذلـك وفقًـا للـادة )121( مـن نظـام الإثبـات والتـي تنـص عـلى أنـه: »للمحكمـة 
إذا لم تأخـذ بتقريـر الخبـير كلـه أو بعضـه بسـبب إهمـال الخبـير أو خطئـه أن تأمره بـرد جميع ما 
تسـلمه أو بعضه -بحسـب الأحـوال-، وذلك دون إخال بالجـزاءات التأديبية وبحق ذوي 
الشـأن في الرجـوع عليـه بالتعويضات«. وإن هذه المسـؤولية التي رتبهـا النظام وجرت عليها 
أحـكام القضـاء، مـن شـأنها أن تعـزز لـدى الخـراء أهميـة إتقـان العمـل وفقًـا لأصـول المهنـة 
التـي يختصـون بهـا، وأن تقصيرهـم فيهـا أو إهمالهم إن ثبت فإن المسـاءلة سـتطالهم، وأموالهم 

المسـتلمة سـيحكم بإعادتهـا ربـا، فضـاً عـن التعويض الـذي لا يمكن حر أسـبابه.

ونـورد هنـا مثـالًا مـن الأحـكام المنشـورة في البوابـة القضائيـة العلميـة لغـرض التصـور 
الـكي لمـا يمكـن أن تترتـب عليـه المسـؤولية القضائيـة بـرد أتعاب الخـرة، حيث نـص الحكم 

بوقائعـه وأسـبابه عـلى مـا يي:

المدعـي  بتقـدم  الـازم لإصـدار هـذا الحكـم  بالقـدر  الدعـوى  »تتحصـل وقائـع هـذه 
بصحيفـة دعـوى مفادهـا: أن المدعـى عليـه خبـير منتـدب في الدعـوى المقامـة منـه ضـد ...، 
والمقيـدة في المحكمـة التجاريـة بالدمام برقـم )4636( وتاريـخ 1/01/1435هـ والمنظورة 



فهرس الموضوعات54

لـدى )الدائـرة التجاريـة الأولى( بشـأن المطالبـة بـ)مسـتحقات مؤسسـة ... - سـجل تجـاري 
)...( والتـي تعـود ملكيتهـا إلى المدعـي على إثـر التعاقد مـع ... في 2014/4/1 على تركيب 
سـور شـبك عـلى طريـق سـكة الحديـد مـن كيلـو 400 إلى كيلـو 571، واسـتعانت الدائـرة 
القضائيـة بمكتـب..... لاستشـارات الهندسـية، وتسـلم الخبـير الهنـدسي أتعابـه مـن المدعي 
بموجـب الشـيك المحـرر بتاريـخ 1438/6/22هــ بمبلـغ ثانيـة وعريـن ألـف وثاثمئـة 
ريـال، وبنـاء عـلى مـا سـبق تقـدم الخبـير بتقريـر هنـدسي مرفـق بـه معلومـات مضللـة أثـرت 
عـلى توصيـة التقريـر، وكذلـك عـلى الحكـم القضائـي الصـادر في 1439/5/29هــ برفـض 
دعـوى المدعـي، كـا تم تأييـد الحكم بتاريـخ 1439/9/21هـ، ثم قام برفع ثاثة التاسـات 
وجميعهـا لم تقبـل، ثـم تقدم بالتاس رابـع نظر بتاريخ 1441/7/2هـ اسـتند على وقوع غش 
مـن ... والخبـير الهنـدسي بإرفـاق صورة مسـتخلصات مالية في التقرير زعا بأنهـا مقدمة منه، 
وتـم الاسـتناد عـلى إقـرار الخبـير لدى الجهـات الأمنيـة بأنه لم يطلـع على أصل المسـتخلصات 
وإنـا اعتمـد عـلى الصـور، وعليـه صـدر قرار بقبـول الالتـاس، ثم صـدر الحكم مـن الدائرة 
بالعـدول عـن الحكـم السـابق، وإلزام ... بدفـع مليونن وسـتة وثانن ألف وخمسـمئة ريال، 
ولمـا لم يقـم المدعـى عليـه بتنفيـذ مـا تعوقـد عليـه؛ إذ أخـل تقديـم صـور مسـتخلصات لم يقـم 
بالاطـاع عـلى أصلهـا قدمـت لـه مـن ... وذكـر بأنهـا قدمـت مـن المدعـي، وختـم الصحيفة 
بطلـب إلـزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثانية وعـرون ألفاً وثاثمئة ريال )28.300(، 
وبقيـد القضيـة وإحالتهـا إلى الدائـرة أجـرت الـازم نظامـاً وافتتحـت جلسـة تحضيريـة عـن 
رقـم  الوطنيـة  الهويـة  ذو   ... المدعـي  وكيـل  حـر  وفيهـا  1444/3/9هــ،  بتاريـخ  بعـد 
)...( بموجـب الوكالـة رقـم: )40285119(، وحـر وكيـل المدعـى عليـه ... ذو الهويـة 
الوطنيـة رقـم )...( بموجـب الوكالـة رقـم: )41214301(، وعقـدت الدائرة هذه الجلسـة 
تحضـيراً للدعـوى وفقـاً للـادة )90( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام المحاكم التجاريـة، وتبن 
لهـا اختصاصهـا بنظـر الدعـوى، وحـر وكيـل المدعـي دعـوى موكلـه في اسـترداد الأتعاب 
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التـي تحصـل عليـه المدعـى عليـه في الدعوى رقـم )4636 لعـام 1435هـ( حيـث كان الخبير 
المنتـدب فيهـا مـن قبل هذه الدائـرة، وعرضت الدائـرة الصلح على الأطـراف، وحر وكيل 
المدعـي أدلـة موكلـه في ضبـوط الدعـوى السـابقة والحكـم الصـادر فيهـا وكذلـك التقريـر 
المقـدم مـن قبـل المدعـى عليـه، فيا اسـتمهل وكيـل المدعى عليـه لتقديـم دفع موكلـه فأفهمته 
الدائـرة أن يقـدم مذكـرة جوابيـة يحـر فيهـا دفـوع موكلـه وكافـة بيناته عـلى دفوعه فاسـتعد 
لذلـك، وأفهمـت الدائـرة مـن حـر بإحالة القضيـة لتبادل المذكـرات كا طلبـت الدائرة من 
وكيـل المدعـي تقديـم جميـع الأحـكام الصـادرة في الدعـوى المقامة ضـد ... والتـي نظرت في 
هـذه الدائـرة بعـد الجلسـة عر أيقونـة تبادل المذكـرات في نظام ناجز، فاسـتعد لذلـك، وعليه 
رفعـت الجلسـة، ثـم تقـدم وكيـل المدعـى عليـه بمذكـرة جوابيـة، مفادهـا: أن موكلـه ليس ذا 
صفـة في هـذه الدعـوى، وعـلى المدعـي أن يرفـع الدعـوى في مواجهـة المدعـى عليـه في تلـك 
الدعـوى محـل المطالبـة الماليـة اسـتناداً للنظام حيـث إن الخـاسر في القضية بحسـب النظام هو 
مـن يتحمـل أتعـاب الخـرة ولا يتحملهـا الخبـير وهـو قـد كسـب القضية بعـد ذلـك، وتقرير 
الخبـير بحسـب النظـام تسـتأنس المحكمـة برأيـه والـرأي الأول والأخـير للدائـرة القضائيـة، 
وفيـا يتعلـق بهـذه المطالبـة فعـلى المدعـي أولاً أن يثبـت الخطـأ الفنـي والهنـدسي الـذي قـام بـه 
موكلـه ويثبـت هـذه الواقعـة، كـا أن العمـل الـذي قـام بـه موكلـه اسـتناداً لتكليفـه مـن قبـل 
الدائـرة القضائيـة كخبـير في القضيـة قـام بـه عـلى أكمـل وجـه وفقـاً للمعايـير المهنيـة، كـا أن 
المدعـي تقـدم قبـل هـذه الدعـوى بعـدة باغـات للرطـة والنيابـة يتهـم بـه موكلـه بالتزويـر 
وذلـك لـدى شرطـة الثقبـة وبعـد اطاعهم عـلى الأوراق أفهمـوا المدعي بالتوجـه للمحكمة 
الجزائيـة، وقـد قـام المدعـي بقيـد دعوى لـدى المحكمة الجزائيـة بالخر برقـم 401368883 
وتاريـخ 1440/08/27هــ لكـن تغيـب المدعـي عـن حضور بعـد عقد عدد من الجلسـات 
وعليـه شـطبت الدعـوى، كـا قـدم المدعـي أيضـاً باغاً لـدى وزارة التجـارة يتهم فيـه موكله 
بالمكتـب الهنـدسي..... وتـم اسـتدعاء  الـذي يعمـل معـه  المهنـدس  التجـاري مـع  بالتسـتر 
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موكلـه والتحقيـق معـه مـن إدارة التسـتر التجـاري بـوزارة التجارة وأحيلـت المعاملـة للنيابة 
العامـة وتـم التحقيـق بذلـك ثـم حفظـت الدعـوى مـن قبـل بالنيابـة العامـة، وختـم المذكـرة 
بطلـب: رد الدعـوى مـن حيـث الشـكل، ومـن حيـث الموضـوع فـإن الدعـوى مرفوعـة قبل 
أوانهـا إذ لم يثبـت حتـى الآن خطـأ موكلـه، وباطـاع وكيـل المدعـي على ما سـبق قـدم مذكرة 
أفـاد فيهـا: أن مـا جـاء في الحكـم القضائـي الصـادر في تاريـخ 1442/6/7هــ وتحديـداً في 
الصفحـة الثالثـة قـرار الدائـرة القضائيـة بأنهـا سـتندب خبـيراً آخـر لدراسـة القضيـة، وعليـه 
قـررت الدائـرة القضائيـة الكتابـة إلى بيـوت الخـرة وانتهـى الأمـر إلى تكليـف شركـة..... 
لاستشـارات الهندسـية بملـغ )34.500( أربعـة وثاثـون ألـف وخمسـائة ريـال، وقـد قام 
المدعـي بدفعهـا في حينـه عـلى أن يتحملها الطـرف الخاسر في القضيـة، وقد انتهـت الدائرة في 
حكمهـا القضائـي إلـزام ... بدفـع مبلـغ )2.052.000( مليونـان واثنـان وخمسـون ألـف 
ريـال، بالإضافـة إلى إلـزام ... بدفـع أتعـاب الخبـير شركـة ... والمقـدرة بمبلـغ )34.500( 
أربعـة وثاثـون ألـف وخمسـائة ريـال، وبنـاء على ما سـبق يكـون الطـرف الخـاسر في القضية 
قـد تحمـل أتعـاب الخبـير، وهـذا إثبـات عـلى أن الدائـرة القضائيـة لم تأخـذ في التقريـر المقـدم 
مـن المدعـى عليـه وقـررت نـدب خبـير آخـر، علـاً بـأن الأتعـاب المقدمـة إلى المدعـى عليـه 
مدفوعـة مـن قبـل المدعـي بموجب الشـيك المرفق في الدعـوى وقدرها ثانيـة وعرون ألف 
وثاثائـة ريـال، ويسـتند المدعـي في مطالبتـه للمدعـى عليه ما نصـت عليه المـادة )158( من 
اللوائـح التنفيذيـة لنظـام المحاكـم التجارية الوارد فيهـا: »للمحكمة إذا لم تأخـذ بتقرير الخبير 
كليـاً أو جزئيـاً بسـبب إهمـال الخبـير أو خطئـه، أن تأمـر بـرد مـا اسـتلمه مـن مروفـات«، 
وسـبب إهمـال المدعـى عليـه وخطأه ثابـت في قرار دائـرة الاسـتئناف التجاريـة الأولى بتاريخ 
1441/7/2هــ والمنتهـي إلى قبـول الالتـاس المقـدم من المدعـي، حيث جـاء في وقائع دائرة 
الاسـتئناف الإشـارة إلى كتـاب مدير شرطة محافظة الخر المـؤرخ في 1441/5/18هـ الموجة 
إلى رئيـس محكمـة الاسـتئناف بالمنطقـة الرقيـة إقـرار المهندس معتمـد التقرير بأنـه اعتمد في 
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تقريـره عـلى صور المسـتخلصات الماليـة وليس الأصول، وختـم المذكرة بطلب إلـزام المدعى 
عليـه بمبلـغ المطالبـة، وفي جلسـة هـذا اليـوم المنعقـدة عـن بعـد بتاريـخ 1444/3/23هــ 
حـر وكيـل المدعـي بموجـب الوكالـة السـابقة، كـا حـر وكيـل المدعـى عليهـا بموجـب 
الوكالـة السـابقة، وبعـد اطـاع الدائـرة عـلى ما قدمـه الطرفان قبـل هذه الجلسـة، ولصاحية 

الفصـل في الدعـوى رفعـت الجلسـة للمداولـة، وأصـدرت هـذا الحكم.

الأسباب:

وبعـد الاطـاع عـلى أوراق القضيـة ومسـتنداتها، وحيـث إن دعـوى المدعـي تنحر في 
طلبـه إلـزام المدعى عليه بسـداد مبلغ قدره ثانيـة وعرون ألفاً وثاثائة ريـالاً )28.300( 
قيمـة الأتعـاب المسـتلمة مـن قبـل المدعـى عليـه بصفتـه خبـيراً منتدباً من قبـل هـذه الدائرة في 
الدعـوى رقـم )4636( لعـام 1435هـ والمقامـة من المدعي ضد ...، ولمـا كانت هذه الدائرة 
قـد نظـرت الدعوى السـابقة المشـار إليهـا، والتي قامت بنـدب المدعى عليه كخبـير فيها، فإن 
الاختصـاص ينعقـد لهـا بموجـب الفقرة المـادة )السادسـة عر( من نظـام المحاكـم التجارية 
والتـي نصـت عـلى: »تختـص المحكمـة بالنظـر في الآتي:... 8-الدعـاوى والطلبـات المتعلقـة 
بالحـارس القضائـي والأمـن والمصفـي والخبـير المعينـن ونحوهـم؛ متـى كان النـزاع متعلقـاً 
بدعـوى تختـص بنظرهـا المحكمـة. 9-دعـاوى التعويـض عـن الأضرار الناشـئة عـن دعوى 
سـبق نظرهـا مـن المحكمة«، وفيا يتعلق بموضـوع الدعوى، وحيث إن المدعـي يطلب إلزام 
الخبـير بإرجـاع المبلـغ الـذي اسـتلمه في الدعـوى السـابقة المشـار إليها بعـد أن تركـت الدائرة 
التقريـر المعـد مـن قبلـه، ولم تأخـذ بـه، وندبـت خبـيراً آخـر وتوصلـت إلى نتيجـة مغايـرة، 
وانتهـت إلى مـا انتهـى إليـه تقريـره، ولمـا كان الثابـت التفـات الدائـرة في حكمهـا السـابق عن 
التقريـر المقـدم مـن قبـل المدعـى عليـه، ولم تسـتند إليـه، حيـث اسـتند المدعـى عليـه في إعـداد 
تقريـره عـلى صـور المسـتخلصات الماليـة دون أصولها بإقرار المهنـدس معد التقريـر والمقيد في 
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كتـاب مديـر شرطـة محافظـة الخر والمرسـل إلى رئيـس محكمة الاسـتئناف بالرقيـة المؤرخ في 
1441/5/18هــ، وحيـث نصـت الفقـرة )3( من المـادة )121( من نظـام الإثبات على أن: 
»للمحكمـة إذا لم تأخـذ بتقريـر الخبـير كلـه أو بعضـه بسـبب إهمـال الخبـير أو خطئـه أن تأمره 
بـرد جميـع ما تسـلمه أو بعضه -بحسـب الأحـوال-، وذلك دون إخال بالجـزاءات التأديبية 
وبحـق ذوي الشـأن في الرجـوع عليـه بالتعويضـات«، ولمـا كان الثابـت تحمـل المدعـي لهـذه 
الأتعـاب المسـلمة إلى المدعـى عليـه بصفتـه خبـيراً في الدعـوى السـابقة المشـار إليهـا وذلـك 
بموجـب الشـيك المحـرر مـن المدعـي لصالـح مكتـب..... والمسـحوب على بنـك الراجحي 
بتاريـخ 1438/6/22هــ بقيمـة المطالبـة، وحيـث لم تأخذ الدائـرة بتقرير المدعـى عليه المعد 
في الدعـوى، فإنهـا تنتهـي إلى إلزامـه بإعـادة المبلـغ المسـتلم من قبلـه، فضاً على ثبـوت أركان 
التعويـض عـن الأضرار التـي تلحـق بالغـير، وهـي: ثبـوت الخطـأ، ووقـوع الـرر نتيجـة 
لهـذا الخطـأ، والعاقـة السـببية بينهـا، فالخطـأ ثابت بالإقرار السـابق مـن معـد التقرير وذلك 
باسـتناده في إعـداد التقريـر عـلى صور من مسـتخلصات ماليـة دون وجود أصولهـا، والرر 
الواقـع عـلى المدعـي ظاهـر، وهـو تحملـه لأتعـاب إضافيـة؛ إذ ندبـت الدائـرة خبـيراً آخـر في 
الدعـوى، وهـذا الـرر الواقـع بالمدعـي كان بسـبب خطـأ المدعى عليـه في تقريـره المقدم إلى 
الدائـرة، إذ لـو لم يصـدر هـذا الخطـأ لمـا وقـع الـرر بالمدعـي مـن تحمـل أتعـاب هـذا الخبـير 
الـذي لم تأخـذ الدائـرة بتقريـره بـل انتدبـت خبـيراً آخـر واعتمـدت عـلى تقريره، الأمـر الذي 
يثبـت اسـتحقاق المدعـي لمبلـغ المطالبـة، كا تشـير الدائـرة إلى أن حكمهـا يعد نهائيـاً غير قابل 
لاسـتئناف حيـث نصـت المـادة )1/78( مـن نظـام المحاكـم التجاريـة عـلى أنـه: »فيـا لم يرد 
فيـه نـص خاص، تعد جميـع الأحكام والقرارات الصـادرة من الدوائـر الابتدائية في المحكمة 
قابلـة لاسـتئناف فيـا عـدا الدعـاوى اليسـيرة التـي لا تزيـد على خمسـن ألـف ريـال، وفق ما 
يحـدده المجلـس«، الأمـر الـذي تنتهـي معه الدائـرة إلى الحكـم الـوارد بمنطوقه، وبـه تقي«.
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الضابط الرابع عشر
ضرورة تناسب معارف الخبير الفنية مع 

المسائل المتنازع عليها
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الضابط الرابع عشر
ضرورة تناسب معارف الخبير الفنية مع المسائل المتنازع عليها

مـن المقـرر أن الخبـير إنـا هـو خبـير فيـا اختص بـه وحـده دون غيره، فـا يجـوز أن يفتي 
الخبـير الهنـدسي مثـاً في المسـائل المحاسـبية، ولـو تطلـب ذلـك البـت في الخـرة التـي أحيلت 
النطاقـات  ببعـض  اختصاصـه  بعـدم  المحكمـة  يشـعر  أن  حينهـا  عليـه  الواجـب  إنـا  إليـه، 
المحـددة مـن قبـل المحكمـة، تـاركًا شـأن ذلـك للقضـاء أن ينتـدب خبيًرا آخـر إن لـزم الأمر، 
أو أن يفصـل فيهـا وفـق مـا يـراه باعتبـاره خبـيًرا أولًا في الدعـوى، ويدخـل في هـذه الصـورة 
مـا إذا كان النـزاع كبـيًرا فـإن ذلـك يتطلـب أن يكـون الخبـير فيـه ذا عمـق وتجربـة في سـوق 
مهنتـه، بحيـث تتناسـب المعـارف مع حجـم النزاع، وقد نص عـلى اعتبار ذلك نظـام الإثبات 
صراحـةً وذلـك في المـادة )110(منـه حيـث نـص عـلى أن: »يراعـى في اختيـار الخبير تناسـب 
معارفـه الفنيـة وخراتـه مـع موضـوع النـزاع«، فـإذا انتُـدب مثـاً في مـروع كبـير خبـيٌر لا 
تتناسـب معارفـه وخراتـه مـع محل النـزاع حجاً أو موضوعًـا، فإن ذلك يكـون أحد المطاعن 
عـلى الحكـم عـلى افـتراض مـي المحكمـة في انتدابـه، علـاً أن لهـا كامـل السـلطة عـلى إمضاء 
الخـراء أو عزلهـم أو اسـتبدالهم ولـو كان ذلـك يتم آليًـا عن طريق منصة خـرة؛ إذ إن هذا إنا 
كان لمجـرد تنظيـم سـير الندب وحوكمته فحسـب، دون إخال بالسـلطة القضائية المكتسـبة 

بموجـب نظـام الإثبات.

فيـه اختصـاص الخبـير كمـرر لعـزم  بتطبيـق قضائـي روعـي  ولنـرب لذلـك مثـالًا 
المحكمـة عـلى اسـتبداله بخبـير آخر، حيـث نص الحكـم القضائـي رقـم )4470189494(

لعـام 1444 هــ في معـرض أسـبابه عـلى مـا يـي: »وقـد حـرت وكيلـة المدعيـة طلبهـا في: 
إلـزام المدعـى عليهـا بدفـع مبلـغ وقـدره )600.000.00( سـت مئـة ألـف ريـال، وبعـد 
الاطـاع عـلى ملـف الدعـوى، تبن بـأن الدعـوى تتطلب ندب خـرة من أجل بحـث النزاع 
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القائـم بـن الطرفـن والـذي لا يمكـن معرفتـه إلا عـن طريق الخـرة ومن ثم النظـر في صحة 
الدعـوى، وبـا أن النظـر والفصـل في القضيـة متوقـف عـلى دفـع أتعـاب الخبـير، وحيـث إن 
مـا يشـكل عـلى القاضي يسـتوجب سـؤال أهـل الخـرة أو استشـارتهم فيا لا يمكـن الإحاطة 
بـه، وأن الخـرة والعمـل بمقتـى مـا يـراه الخبـير مـروع باتفـاق الفقهـاء، حيـث إن المدعية 
هـي مـن طالبـت بتعيـن الخبـير وهـي الآن تحتج برفـض الخبير المعن مـن قبـل المحكمة لعدم 
اختصاصـه بالتمتـير، ولمـا كان الخبـير هو مكتب هنـدسي والتمتير وحـر الكميات هو جزء 
لا يتجـزأ مـن أعالـه الهندسـية ولمـا كان مـن المقـرر أن البينة على المدعـي، وعـبء إثباتها عليه 
حتـى يثبـت تقصـير المدعـى عليهـا فيتحمل تلـك المؤونـة، وبناء عليه فـإن المحكمـة هي التي 
تكلـف مـن تـرى الخصـوم لإيـداع المبلـغ المقـرر للخرة اسـتناداً عـلى المـادة الثانية عـرة بعد 
المائـة مـن نظـام الإثبـات بأنـه: »1-تحـدد المحكمـة -عنـد الاقتضـاء- المبلـغ المقـرر للخـرة، 
والخصـم المكلـف بإيـداع المبلـغ وتعـن أجـاً لذلـك. 2-إذا لم يـودع الخصـم المكلـف المبلـغ 
المقـرر للخـرة في الأجـل المعـن، فيجوز للخصـم الآخر أن يودع المبلـغ دون إخال بحقه في 
الرجـوع عـلى خصمـه. 3-إذا لم يـودع المبلـغ أيٌّ مـن الخصمـن، فللمحكمة أن تقـرر إيقاف 
الدعـوى إلى حـن الإيـداع؛ متـى كان الفصـل فيهـا متوقفـاً على قـرار الخرة، أو تقرر سـقوط 
حـق الخصـم في التمسـك بقـرار النـدب إذا وجـدت أن الأعـذار التـي أبداهـا غـير مقبولـة«، 
وحيـث قـرر وكيـل المدعيـة عـدم دفـع أتعـاب الخـرة، وحيـث إن نـدب الخبير أمـر جوهري 
يتوقـف عليـه الفصـل في الدعـوى لمـا جاء في المـادة العاشرة بعد المائـة من نظام الإثبـات بأنه: 
»1-للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء على طلب أحـد الخصوم- أن تقرر نـدب خبير أو 
أكثـر؛ لإبـداء رأيه في المسـائل الفنية التي يسـتلزمها الفصل في الدعـوى. 2-يراعى في اختيار 
الخبـير تناسـب معارفـه الفنيـة وخراته مـع موضوع النـزاع. 3-إذا اتفق الخصـوم على اختيار 
خبـير أو أكثـر أقـرت المحكمـة اتفاقهـم«، وحيـث إن الدائـرة وتنـزلاً لرغبـة المدعيـة من عدم 
اختصـاص الخبـير بالتمتـير طلبـت مـن المدعـي اقـتراح مكاتـب فلـم يبـد أي تعـاون ولمسـت 
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الدائـرة مـن ذلـك عـدم جديـة المدعية في مطالبتهـا مما تنتهي معـه الدائرة إلى جعـل ذلك قرينة 
عـلى تقويـة دفـع المدعـى عليـه من عدم اسـتحقاق المدعيـة لما تطالب بـه مما تنتهي معـه الدائرة 

إلى رفـض الطلـب وليـس وقفه«.

وقـد أشـار حكـم الاسـتئناف رقـم )4430477912( وتاريـخ  1444/6/12هــ إلى 
اعتبـار تناسـب معـارف الخبـير وألغـى عـلى وفقـه حكـم الدرجـة الأولى، وذلـك بنصـه عـلى 
أنـه: »وتشـير الدائـرة إلى مـا ذكـره المسـتأنفان في لائحة اسـتئنافها من كون الخـرة غير مختصة 
الدائـرة الابتدائيـة بندبهـا لخبـير هنـدسي  فـإن دائـرة الاسـتئناف تـرى عـدم سـامة صنيـع 
ومخالفتهـا بذلـك للـادة 1/110 من نظـام الإثبات، إذ المسـألة الفنية التي يسـتلزمها الفصل 
في الدعـوى تحتـاج لخـرة محاسـبية، وعليـه فـإن الدائرة تطـرح تقرير الخبير الهنـدسي وتعرض 

عنـه، ولجميـع مـا تقـدم تنتهي هـذه الدائـرة لمنطوقهـا أدناه«.
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الضابط الخامس عشر
الاستئناف رقيبة على الخبير 

ولها نقض تقريره متى عارض دليلًا قضائيًا
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الضابط الخامس عشر
 الاستئناف رقيبة على الخبير 

ولها نقض تقريره متى عارض دليلًا قضائيًا
الثابت أن رقابة الاسـتئناف تنبسـط -في الجملة- على كل نزاع قضت به محكمة الدرجة 
الأولى، وتتأكـد تلـك الرقابـة عنـد تخـي دائـرة الابتـداء عـا هـو لازم مـن إجـراء المقتضيـات 
الرعيـة والنظاميـة عـلى النـزاع، بحيـث رأت -اجتهـادًا- أن ذلك ممـا يكفي فيه قـول الخبير 
ـاً في القضيـة لا خبـيًرا فيهـا، وفـرق بـن  ويفصـل في مثلـه، فهـي هنـا في الحقيقـة جعلتـه مُحكِّ
الاثنـن أن المحكـم لـه مطلـق الولايـة في إعـال الأدلـة أو إهمالهـا بـا لا يخالـف النظـام العام، 
لكـن الخبـير هنـا محكـوم بنظـر الدائـرة القضائيـة في سـائر جزئيـات ندبـه، فـإذا ظهـر للدائـرة 
دليـل قضائـي ظاهـر فـإن إعالـه والبـت في حجيتـه هـو مـن صميـم اختصاصهـا، ولا يمكن 
اعتـداد قـول الخبـير هنـا فيصـاً يحتكم إليـه، إذ ثمـة من الأدلـة الرعيـة والقانونية مـا يكفي 
لبـت الدائـرة في النـزاع، وهـي كـا يقـال الخبـير الأول في الدعـوى، فـإذا ثبت ذلـك في النزاع 
الـذي آل إلى الخـرة، فإنـه يكـون أحـد موجبـات نقـض النتيجـة التـي انتهـت إليهـا الدائـرة 

الابتدائيـة بالتعويـل عـلى الخبـير وتكليفـه بمهامها.

ونـرب لذلـك مثالًا قضائيًـا تطبيقيًا أجرت فيه الاسـتئناف رقابتها عـلى حكم الدرجة 
الأولى الـذي اسـتند عـلى رأي الخبـير، إذ ناقشـت الاسـتئناف مـا تركـت المحكمـة الابتدائيـة 
مناقشـته وأعملـت الرقابـة الرعيـة والنظاميـة عـلى النـزاع، ثم قضـت بإلغاء الحكـم وفق ما 

ورد في أسـبابها، وهـو الحكـم رقـم )4430477912( والـذي نصـه كا يي:

الوقائع:

تتلخـص واقعـات هـذه القضيـة بـا أورده الحكـم محـل الاعـتراض؛ وتحيـل إليـه الدائرة 
وقائـع وأسـباباً، وفقًـا للـادة )76/2( مـن نظـام المحاكـم التجاريـة، وقـد أصـدرت الدائـرة 
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ناظـرة القضيـة حكمهـا فيهـا القـاضي بإلـزام المدعـى عليهـا ... بـأن تدفـع للمدعيـة هيـا... 
مبلغـاً وقـدره )117.165( مائـة وسـبعة عـر ألـف ومائـة وخمسـة وسـتون ريـال، وذلـك 
للأسـباب الـواردة في الحكـم وتحيـل إليهـا الدائـرة وفقًـا للـادة المشـار إليهـا أعـاه. ثـم تقدم 
وكيـل المدعيـة باعتراضـه عـلى الحكم المرفـق بملف القضيـة وملخصه: »أولاً: ندبـت الدائرة 
خبـيراً غـير مختـص، ثانيـاً: أشـارت المدعـى عليهـا إلى أنها تطالـب موكلتـي بتقديـم البينة على 
المبالـغ المطالـب بهـا بالفواتير وذلـك بتقديم بيانات سـاعات العمل التي تثبـت العمل الفعي 
للعالـة، وفـق مـا ذكـر بالفواتـير المقدمـة مـن قبـل المدعيـة، وهذا طلـب يتنـافى مـع الاتفاقية، 
ثالثـاً: ادعـى وكيـل المدعـى عليهـا أنـه تـم رفـض تسـليم )كشـوف الحضـور للعالـة( مـن 
قبـل ... حتـى تجـدد الإقامـات وأن المدعيـة عـلى علـم بذلـك، وهـذا الادعـاء غـير مؤثـر في 
الدعـوى؛ فالاتفـاق والتعاقـد مـع المدعـى عليهـا تضمـن أن الكشـوف تسـلم مـن المدعـى 
عليهـا ولا عاقـة للمدعيـة بطـرف ثالـث. رابعـاً: نـص الحكم عـلى: »ولم يقدم وكيـل المدعية 
بـا يسـتند بـه دعـواه فيـا تبقـى من المبلـغ الـذي أعتمده الخبـير وتوصـل إليه«، كـا نص على: 
»وحيـث لم يقـدم البينـة التـي تجعـل الدائرة تحيـد عـن اعتادها النتيجـة التي توصـل لها الخبير 
في تقريـره« ولكـن واقـع الأمـر أن المدعيـة قدمـت البينـات ولم تتـم مناقشـتها أو الأخـذ بهـا، 
فـكان الأحـرى بالدائـرة الاطـاع عـلى أوراق القضيـة والتأمـل فيـا تـم إيضاحـه، سادسـاً: 
قدمـت المدعـى عليهـا للخبـير الهنـدسي أوراقـاً متأخـرة ومخالفـة للحقيقـة، بشـأن )حضـور 
وانـراف العالـة(، بعـد رفضهـا لتقديمهـا لنـا في حينهـا، وتهربها مـن تقديمها في الجلسـات 
القضائيـة، وقـد تـم الـرد عليهـا مـن قبلنـا، ومـع ذلـك لم تتـم مناقشـتها حيالهـا، وهـذه مخالفةٌ 
أخـرى توجِـبُ نقـضَ الحكـم وتجعلـه معيباً، سـابعاً: تضمـن الحكم مـا نصه: »وأجمـل وكيل 
المدعـى عليهـا أجابتـه في الإقـرار بمبلغ وقـدره )104.600(« وهذا غـير صحيح بل كانت 
المدعـى عليهـا منكـرة للدعـوى جملـة وتفصيـاً، ولم تقـر بـشيء مـن دعوانـا إلا بعـد صـدور 
تقريـر الخبـير، فأقـرت بنحـو مـا قـرره، حتـى لا يحكـم عليهـا بأكثر من ذلـك، وانتهـى بطلب 
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إلغـاء الحكـم والحكـم للمدعيـة بطلباتهـا«، كـا تقـدم وكيـل المدعـى عليهـا باعتراضـه المرفق 
بملـف القضيـة وملخصـه: »أولاً: إغفـال الحكـم لمـا تقدم بـه وكيـل المدعى عليها مـن بينات 
مؤكـدة: حيـث انتهـى سـعادة الخبـير الهنـدسي إلى إقـرار مبلـغ )117.165( مائـة وسـبعة 
عـر ألـف ومائـة وخمسـة وسـتون ريـال قيمـة المسـتحقات للمدعـي في الدعـوى موضـوع 
النـزاع المحاسـبي القائـم. وسـبق وقـد تقدمنـا للخبـير الهنـدسي ببيـان سـداد مبالـغ، إلا أن 
التقريـر خـا مـن حسـاب تلـك المبالـغ ضمـن المبالـغ المسـلمة للمدعـي، وهـي عـلى النحـو 
التـالي: 1- مبلـغ وقـدره )5.300( خمسـة آلاف وثاثائـة ريـال وذلـك قيمـة مـا رواتـب 
تـم تسـليمها للعـال بسـبب امتنـاع المدعـي عـن تسـليمها لهـم. 2- مبلـغ وقـدره )1845( 
ألـف وثانائـة وخمسـة وأربعـون ريـال قيمـة عـدد )18( ثانيـة عـر تذكـرة نقـل جماعـي 
)سـابتكو( وذلـك لنقـل العالـة التابعـة للمدعـي مـن مدينـة جـدة إلى مدينـة الدمـام. بإجمـالي 
مبلـغ وقـدره )17.145( سـبعة عـر ألـف ومائـة وخمسـة وأربعـون ريـال، وبخصـم ذلك 
المبلـغ مـن إجمـالي المبلـغ الذي انتهـى التقرير المحاسـبي عنده يصبـح المبلغ المسـتحق للمدعي 
قـدره )110.020( مائـة وعـرة ألـف وعـرون ريـال. هـذا مـا لـزم بيانـه مـن ماحظات 
عـلى التقريـر النهائـي الصـادر مـن سـعادتكم بشـأن القضيـة المنظـورة، وانتهـى بطلـب إلغـاء 
الحكـم«، وبإحالـة القضيـة للدائـرة حـددت لها جلسـة افتتحت في هـذا اليوم الثاثـاء الموافق 
1444/6/10هــ عـر الاتصـال المرئـي )عن بعـد(، وحرها وكيـل المدعية )المسـتأنفة( / 
وجـرى فتـح المرافعـة وسـؤال الطرفـن هـل لا يـزال العقد بـن الطرفن سـارياً فقـالا انتهت 
مدتـه فهـو غير سـارِ، وقـد رأت الدائرة توجيـه اليمن عـلى المدعى عليها على نفي اسـتحقاق 
المدعيـة للمبلـغ الزائـد عـا أقـرت بـه المدعـى عليها في لائحـة اعتراضهـا وقدره مائـة وعرة 
آلاف ريـال وعـرون هللـة، وبعـرض ذلـك عـلى وكيـل المدعيـة بعـد التأكـد مـن وكالتـه 
التـي تخولـه في طلـب اليمـن وردهـا والامتنـاع منهـا، فقـال إن موكلتـي لا ترغـب في تحليف 
المدعـى عليهـا ولا تطلـب يمينهـا، وبعـد الاطـاع على ملـف القضيـة، والحكم الصـادر فيها 
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والاعـتراض المقـدم عليـه، ولصاحيـة القضيـة للفصـل فيهـا، قـررت الدائـرة رفـع الجلسـة 
للمداولـة وإصـدار الحكم.

الأسباب:

مـا  قُدِّ الاعتراضـن  إن  وحيـث  الاسـتئناف،  دائـرة  مـن  القضيـة  أوراق  دراسـة  بعـد 
في المـدة النظاميـة فهـا مقبـولان شـكاً، ومـن حيـث الموضـوع، فلـا كانـت المدعيـة تطلـب 
إلـزام المدعـى عليهـا بمبلـغ قـدره مبلغـاً قـدره )255.475( مائتان وخمسـة وعـرون ألف 
وأربعائـة وخمسـة وسـبعون ريـال أجرة عالـة، والثابت لهذه الدائـرة بإقرار المدعيـة بأن مبلغ 
اثنـان وثانـن ألفـاً وخمسـائة ريـال مـن إجمـالي مبلـغ المطالبـة هـي أجـرة عالـة للمـدة المتبقيـة 
مـن العقـد للفـترة التاليـة لإيقـاف المدعـى عليهـا للعمل بسـب عدم سريـان إقامـات العالة، 
وهـذه الدائـرة تـرى وجاهـة إيقاف المدعـى عليها للعالة بسـب عدم سريـان إقامتهم لتحمي 
نفسـها مـن العقوبـات والغرامـات المقررة نظاماً بشـأن تشـغيل العالة الوافـدة المخالفة لنظام 
الإقامـة والعمـل، ولمـا كانـت الأجـرة تسـتحق باسـتيفاء المنفعـة، وعليـه فـا تسـتحق المدعية 
أجـرة المـدة المتبقيـة مـن العقـد لإخالهـا بذلـك، كـا أن الثابـت لهـذه لدائـرة أن الخـاف بـن 
المدعيـة والمدعـى عليهـا حـول مبلـغ أجـرة العالـة لفـترة عملهـا لـدى المدعـى عليهـا سـببه 
عـدم تقديـم المدعيـة لبينتهـا المثبتـة اسـتحقاقها لهـذا المبلـغ، ودفـع المدعـى عليها بسـداد مبلغ 
سـبعة آلاف ومائـة وخمسـة وأربعـن ريالاً وهذا السـداد لم تنكـره المدعية ولكنهـا ذكرت بأنها 
أسـقطته مـن إجمـالي المبالـغ المسـتحقة لها، ممـا ترى معـه الدائرة إعـال المقتـى الرعي حيال 
ذلـك فقـد أخـرج البيهقـي مـن حديـث عبـد الله بن عبـاس رضي الله عنهما أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»البينـة عـلى المدعـي واليمـين عـلى من أنكـر« ولما كانت دعـوى المدعيـة خالية من البينـة المثبتة 
لاسـتحقاقها أجـرة المـدة المتبقيـة مـن العقـد، وقـد رأت الدائـرة توجيـه اليمـن عـلى المدعـى 
عليهـا عـلى نفـي اسـتحقاق المدعيـة لمبلـغ المطالبة، فلـم تطلبهـا، وبـا أن المدعى عليهـا أقرت 
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في لائحـة اسـتئنافها باسـتحقاق المدعيـة لمبلغ قدره مائـة وعرة آلاف ريال وعـرون هللة، 
ولمـا كان الإقـرار حجـة عـلى المقـر، ولا يقبـل الرجـوع عـن الإقـرار بحق آدمـي، فـإن الدائرة 
تـرى ثبـوت هـذا المبلـغ في ذمـة المدعـى عليهـا واسـتحقاق المدعيـة لـه، وتشـير الدائـرة إلى ما 
ذكـره المسـتأنفان في لائحـة اسـتئنافها مـن كون الخرة غير مختصـة فإن دائرة الاسـتئناف ترى 
عـدم سـامة صنيـع الدائـرة الابتدائيـة بندبها لخبـير هندسي ومخالفتهـا بذلك للـادة 1/110 
من نظام الإثبات، إذ المسـألة الفنية التي يسـتلزمها الفصل في الدعوى تحتاج لخرة محاسـبية، 
وعليـه فـإن الدائـرة تطـرح تقرير الخبـير الهندسي وتعـرض عنه، ولجميـع ما تقـدم تنتهي هذه 

الدائـرة لمنطوقهـا أدناه.

نص الحكم:

حكمـت الدائـرة بإلغـاء الحكـم الصادر مـن الدائرة التاسـعة بالمحكمة التجاريـة بالدمام 
مجـدداً  والحكـم   ،1443 لعـام   439089700 رقـم  القضيـة  في   1444/5/4 في  المـؤرخ 
بإلـزام المدعـى عليهـا ... سـجل مـدني رقـم )...( بـأن تدفـع للمدعيـة ... سـجل مـدني رقـم 
)...( مبلغـاً وقـدره )110.000.20( مائـة وعـرة آلاف ريـال وعـرون هللـة، لمـا هـو 
مبـن في الأسـباب، والله الموفـق، وصلى الله وسـلم عـلى نبينا محمد وعلى آلـه وصحبه أجمعن.
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الضابط السادس عشر
إذا تجاوز الخبير نطاق الخبرة إلى المسائل 
القضائية ردت المحكمة تقريره جزئيًا، 

وقضت فيما رأت اختصاصها به
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الضابط السادس عشر
 إذا تجاوز الخبير نطاق الخبرة إلى المسائل القضائية 

ردت المحكمة تقريره جزئيًا، وقضت فيما رأت اختصاصها به
الثابـت أن الخبـير -حـن كونـه محـاً للرقابـة القضائية- إنـا يأتمر بأمر المحكمـة من جهة 
إجـراء خرتـه فيـا حددتـه له من نطاق فحسـب، دون التدخـل فيا ليس من النطـاق المحدد، 
ومقتـى ذلـك أنـه إن تجـاوز النطـاق فـإن للمحكمـة حينهـا أن تطَّرِح مـا تجاوز بـه مما تختص 
هـي في الفصـل فيـه، مـع أخذهـا بـا هـو داخـل في نطاقـه، فـا يلـزم مـن خطئـه في البعـض 
خطـؤه في الـكل، عـزز ذلـك نظـام الإثبـات في إمـكان المحكمـة رد بعـض التقريـر أو كلـه، 
ومسـألة رد التقريـر جزئيًـا هو ما لا يسـع سـواه إن كان قـد بنى تقريره عـلى أصول صحيحة، 
وكانـت المسـائل القضائيـة التـي تناولهـا في معـزل عن تلـك المسـائل الفنية، فمتـى أمكن أخذ 
البعـض وتـرك البعـض فعلـت المحكمة ذلـك دون إهمال لما انتهـى إليه، ومتـى لم يمكن ذلك 

رفضـت التقريـر كامـاً وانتدبت خبـيًرا آخر.

نـرب لذلـك مثـالًا تطبيقيًـا، إذ نـص الحكـم رقـم )41801108( لعـام 1444هــ 
والمنشـور في البوابـة القضائيـة العلميـة عـلى مـا يـي:

الأسباب:

بـا أن أصـل النـزاع ناشـئ بن تاجرين يملكان سـجات تجارية وبشـأن عقـد مقاولات 
مـرم بـن الطرفـن، فـإن اختصـاص المحكمـة التجاريـة مختصـة بنظـر هـذه القضيـة بنـاءً على 
الفقـرة )1( مـن المـادة )16( مـن نظـام المحاكـم التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 
سـبيل  في  قدمـت  المدعيـة  أن  بـا  الموضـوع  وفي  1441هــ،   /08  /15 وتاريـخ  )م/93( 
إثبـات الدعـوى العقـد المـرم بـن الطرفـن والمسـتخلصات التـي تثبـت العمـل منهـا عـر 
مسـتخلصات معتمـدة، وبـا أن وكيـل المدعـى عليهـا أجـاب عـن الدعـوى بوجـود إخـال 
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مـن المدعيـة في الالتـزام بالجـدول الزمنـي وغرامـات التأخـير وسـوء التنفيـذ للأعـال وقـد 
أعـادت المدعـى عليهـا التنفيـذ عـلى حسـاب المدعيـة لأعـال معيبة ودفـع بوجـود العديد من 
الإنـذارات الموجهـة للمدعيـة وقـدم مـن المسـتندات مـا يـراه سـنداً لدفوعـه، ونظـراً لتعـدد 
المبالـغ المحجـوزة كضـان  المسـتحقات وفـك  التعويـض وصرف  بـن  مـا  المدعيـة  طلبـات 
للأعـال فقـد ندبـت الدائـرة خبيراً هندسـياً في الدعوى لبحث المسـائل الفنية بشـأن غرامات 
التأخـير ومروعيـة فسـخ العقـد مـن عدمـه وحسـاب مسـتحقات كل طـرف تجـاه الآخـر 
وفقـاً لبنـود العقـد، وحيـث انتهـت نتيجـة الخبـير إلى صحـة فسـخ العقـد مـن المدعـى عليهـا 
وثبـوت إخـال المدعيـة بالجـدول الزمنـي وأن نسـبة الأعـال المنفـذة عنـد فسـخ العقد %35 
وأن المدعيـة أخلـت في تنفيـذ بعـض الأعـال بالمواصفـات الفنيـة حسـب العقـد وانتهـى إلى 
اسـتحقاق المدعيـة لمبلـغ )2.397.525.40 ريـال( بعـد حسـم قيمـة الأعـال المنفـذة من 
المدعـى عليهـا عـلى حسـاب المدعيـة وفقاً للعقد بشـأن الأعـال المعيبة أو المخالفـة لمواصفات 
العقـد وتـم إنـذار المدعية بمعالجتهـا دون تجاوب ثم اسـتكملت المدعى عليها إعـادة تنفيذها 
عـلى حسـاب المدعيـة، وبا أن قيمـة غرامات التأخير على المسـتخلصات السـابقة العرة بعد 
إجـراء الحسـاب مـن الخبـير قدرهـا )678.452.3 ريـال(، وحيـث انتهـى الخبـير إلى عـدم 
اسـتحقاق المدعـى عليهـا لفـرض غرامة التأخـير لحيثيات »فسـخ العقد وإذا فسـخ العقد فا 
يجـوز فـرض غرامـة التأخـير وأن غرامـة التأخـير تكـون بعد ثبـوت التأخير وتسـليم المروع 
وأن غرامـة التأخـير حسـب العقد تخصم من المسـتخلصات الشـهرية حسـب البند )13( من 
العقـد المـرم بـن الطرفـن ولم تخصمهـا المدعـى عليهـا«، وبـا أن المدعـى عليهـا أجابـت عـلى 
ذلـك بأنهـا حسـمتها مـن مسـتحقات المدعية النهائيـة وأنها أجلـت ذلك ولم تتنـازل عنها وأن 
المدعيـة تأخـرت وقـد راعـت المدعـى عليهـا تمكن المدعيـة من العمـل وسرعة الإنجـاز رغم 
توجيـه الإنـذارات لهـا فلـم تبـاشر المدعـى عليها خصـم الغرامات عـلى المدعية مبـاشرة حتى 
لا يتـرر المـروع إلا أن المدعيـة رغـم ذلـك لم تلتـزم بعملهـا، وعليـه فـإن الدائرة تقـرر بأن 
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نتيجـة الخبـير محـل نظـر وتقـرر عـدم صحتها وتجـاوز الخبـير لصاحياتـه في إبـداء وجهة نظر 
قضائيـة وإنـا يجب على الخبير حسـاب الغرامات وإثبات وجود التأخير من عدمه والمتسـبب 
بذلـك، وعليـه فقـد قضـت الدائرة بتحميـل المدعيـة كامل قيمـة غرامة المسـتخلصات العر 
الغرامـة  ومقـدار  الخبـير  تقريـر  مثبـت في  هـو  تأخـير عـلى كل مسـتخلص حسـبا  لوجـود 
)678.452.3 ريـال( ليكون المتبقـي للمدعية )1.719.073.10 ريال(، ولا ينال من 
ذلـك عـدم تقديـم المدعـى عليها مـا يثبت وجـود غرامات على المدعـى عليها من قبـل المالك 
مـع خصـم مـا تكلفتـه المدعـى عليها من إصـاح العيـوب والأعال التـي قامت بهـا المدعية، 
ذلـك بـأن الغرامـات ثابتـة بموجب العقـد المرم بن الطرفـن بالاتفاق في البنـد )13( والبند 
)14( والدائـرة تعمـل العقـد بـن الطرفـن لكونـه الأصـل وأسـاس العاقة، والخبـير انطلق 
في عملياتـه مـن بنـود العقـد وبعـد التحقـق مـن مسـتندات كل طـرف وبعـد إجـراء الحسـاب 
والتحقـق مـن المسـتخلصات، وعـدم تطبيـق بنـود العقـد المتفق عليهـا فيه ضرر وإهمـال لقوة 
ک﴾ ]المائدة: 1[،  ڑ  ڑ  ژ  العقـد بالمخالفـة للنص الرعي وقـد قال تعـالى: ﴿ژ 
وتـرى الدائـرة بـأن الـرر عـلى المدعـى عليهـا متحقـق وظاهـر بموجـب مـا ظهر مـن تقرير 
الخبـير وثبـوت الإخـال مـن المدعيـة بمـدة العقـد وثبـوت سـوء التنفيـذ والخطـأ مـن المدعية 
بـنّ بتسـبب المدعيـة وحدها حسـب تقرير الخبـير المنتدب مـن المحكمة والعاقـة بن الرر 
والخطـأ مرتبطـة ارتباطـاً مبـاشراً، فا عـذر لمن أخطأ وأحـدث ضرراً لغيره )والـرر يزال(، 
سـيا وأن المدعيـة لم تقـدم مـا يثبـت عدم ترر المدعى عليهـا -خافاً لقوة اتفـاق العقد- ولم 
تنـازع المدعيـة في ذلـك والمدعـى عليها تسـتند على العقد وتطبيـق بنوده هو الأصـل ولم يثبت 
للدائـرة تنـازل المدعـى عليهـا عـن غرامـة التأخـير لكونها لم تسـدد كامـل مسـتحقات المدعية 
وحجـزت جـزء منهـا، وبشـأن أتعـاب الخبـير المدفوعـة مـن المدعـي وبناء عـلى المـادة )122( 
مـن نظـام الإثبـات، ولثبـوت صحة دعـوى المدعـي جزئياً فقد قـررت الدائرة تحميـل المدعى 
عليـه مبلغـاً قـدره 49.634.89 تعويضـاً للمدعية عن أتعـاب الخرة المدفوعـة من المدعي 
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تطبيقـاً لنـص النظـام، كـا قـررت الدائـرة رفـض طلـب المدعيـة أتعـاب التقاضي لعـدم تحقق 
موجبـه مـن ظهـور الحـق وجائـه فضـاً عـن ثبـوت عـدم صحـة جـزء مـن دعـوى المدعـي 
فطلـب المدعيـة حـري بالرفض، كا تقرر الدائرة إسـقاط مبلـغ ضريبة القيمـة المضافة المقررة 
مـن الخبـير في تقريـره الفنـي لعـدم اختصـاص المحكمـة التجاريـة بنظـر المطالبـة وفقـاً للـادة 
)67 / 1( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة وللمدعيـة المطالبة بالمبلغ أمـام اللجنة المختصة، 
وبعـد بحـث الدائـرة اعتراضـات الأطـراف -وتحيـل الدائـرة لتقريـر الخبـير- لم تجـد الدائـرة 
فيهـا مـا يؤثـر عـلى مـا انتهـت لـه الدائـرة مـن نتيجـة الحكـم المبنـي عـلى تقريـر الخبـير فقضت 

بمنطـوق حكمهـا أدنـاه وبـالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمـت الدائـرة: أولاً: بإلـزام شركـة ... سـجل تجـاري رقـم )...( بـأن تدفـع للمدعية 
مليـون  ريـال(   1.719.073.10( قـدره  مبلغـاً   )...( رقـم  تجـاري  سـجل   ... شركـة 
وسـبعمئة وتسـعة عـر ألفـاً وثاثة وسـبعون ريـالاً وعر هلـات. ثانيـاً: بإلـزام شركة ... 
سـجل تجـاري رقـم )...( بـأن تدفع للمدعية شركة ... سـجل تجـاري رقـم )...( مبلغاً قدره 
)49634.89 ريـال( تسـعة وأربعـون ألفـاً وسـتمئة وأربعـة وثاثون ريالاً وتسـعة وثانون 

هللـة، تمثـل نسـبة تحمّـل المدعـى عليهـا لأتعـاب الخبـير المدفوعـة مـن المدعية.

ثالثـاً: رفـض طلب المدعية أتعـاب التقاضي والمحاماة وذلك لما هو موضح في الأسـباب 
التوفيق. وبالله 
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الضابط السابع عشر
 ليس للخبير أن يعتمد دليلًا 

تختص به المحكمة دون غيرها
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الضابط السابع عشر
ليس للخبير أن يعتمد دليلًا تختص به المحكمة دون غيرها

بيـان ذلـك أن الخبـير إنـا هو طريـق من طرق الإثبـات المعترة قضـاءً تلجأ إليـه المحكمة 
كـا يقـول الفقهـاء لاسـتخاص دليـل مـن وقائـع ماديـة تسـتدعي درايـة معينـة لا تتوافـر 
إلا لـدى أهـل الخـرة، فهـو إذًا أحـد الأدلـة في الدعـوى وليـس لـه أن يقـوم مقـام القضـاء 
في الاعتـاد عـلى وسـائل إثبـات -إنـا هـي مكافئـة لـه مـن حيـث الحجيـة- كاليمـن والأخذ 
بشـهادة الشـهود أو إقـرار الخصـوم، فـإذا ابتنـى تقريـره عـلى تلـك الأدلـة وحدها فإنـه بذلك 
قـام مقـام المحكمـة فيـا لا تحتاجـه أن ينـوب عنهـا فيـه، إلا إن كان ذلك منه من بـاب القرائن 
الإضافيـة التـي يقـوم تقريـره صحيحًـا دونهـا، فـإذا أراد أن يعـزز بتلـك الأدلـة رأيـه الـذي 
انتهـى إليـه فإنـه يُمـى عـلى مـا فعـل؛ لكونـه لم يحـل محـل المحكمـة في الاسـتدلال، وإنا حل 

محلهـا في الاطمئنـان، وبينهـا فـرق لا يخفـى فليتنبـه لـه.

وقـد تنـاول ذلـك الفقيـه المستشـار أنـور طلبـة في كتابـه الوسـيط )ص1023-1022(
حيـث نـص في هـذا السـياق عـلى أنـه: »يتضمـن الحكـم بنـدب خبـير في الدعـوى تفويضـه 
في سـاع أقـوال الخصـوم وسـؤال الشـهود دون حلـف يمـن، فـا يتضمـن ذلـك اسـتجوابًا 
للخصـوم أو شـهادة شـهود ممـا عنتـه المادتان... حتى لـو أخطأ الخبير وكلف الشـهود بحلف 
اليمـن، ذلـك أن شـهادة الشـهود التي اعتـد القانون بهـا واعترها دلياً كاماً هـي تلك التي 
يصـدر بهـا حكـم مـن المحكمـة بإجـراء التحقيق بشـهادة الشـهود، ثـم يحلف الشـاهد اليمن 
أمـام المحكمـة، ويترتـب عـلى ذلـك أن شـهادة الشـهود التـي تتـم أمـام الخبـير لا تعتـر دليـاً 
كامـاً، وإنـا قرينـةً لا تكفـي وحدهـا لإقامـة قضـاء الحكـم، ولكن يجـب لذلك توافـر قرائن 
أخـرى أو أدلـة، كـا أن أقـوال الخصـم أمـام الخبـير لا تعتـر إقـرارًا قضائيًـا وإنـا إقـرار غـير 
قضائـي، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة، بينـا لـو كانـت تلـك الأقـوال قد تمـت أمـام المحكمة من 
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تلقـاء نفـس الخصـم وتضمنـت إقـرارًا، كان إقـرارًا قضائيًـا يتوافـر بـه الدليـل الكامـل الـذي 
يكفـي وحـده لإقامـة قضـاء الحكـم ولـو لم يكـن قـد صـدر حكـم باسـتجوابه في هـذه الحالة.

فأقـوال الشـهود أمـام الخبـير تعتـر قرينـةً قضائيـة تصلـح لإثبـات الوقائـع الماديـة إذا 
توافـرت قرائـن أخـرى تشـترك مـع شـهادة الشـهود فيـا دلت عليـه، فقد يقـرر الشـهود أمام 
الخبـير أن وضـع اليـد اسـتمر لمـدة تجـاوز خمسـة عـر سـنة، وتوافـر في الدعـوى أوراق تؤيـد 
هـذه الأقـوال، مثـل إيصـال إنارة باسـم المدعي يرجع تاريخـه إلى ما يجاوز تلك المـدة، وحينئذٍ 
تتوافـر قرينتـان تـدلان عـلى وجود وضـع يد تزيد مدتـه عن مـدة التقادم المكسـب للملكية«. 

انتهـى كامه.

وقـد قضـت محكمـة النقـض في حكمهـا رقـم )نقـض 1972/5/18 طعـن 246س 
37ق(  بأنـه لا عـلى الحكـم إذا هـو اطمـأن إلى أقـوال الشـهود الذيـن سـمعهم بأنـه خبـير 
الدعـوى دون حلـف يمـن بنـاءً عـلى طلـب الطاعن، فاتخذهـا دليل عـلى ثبـوت الوقائع التي 

يجـوز إثباتهـا بالقرائـن.
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الضابط الثامن عشر
 رد المحكمة لتقرير الخبير كليًا 
مبطل لاستدلالها بما جاء فيه
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الضابط الثامن عشر
رد المحكمة لتقرير الخبير كليًا مبطل لاستدلالها بما جاء فيه

المتقـرر أن للمحكمـة أن تأخـذ بتقريـر الخبـير كليًـا، أو أن تأخـذ بعضه وتـترك بعضه، أو 
تـه، فـإذا مـا ردت المحكمـة خبـير الدعـوى وبينـت أسـباب ردهـا المعتـرة في النظام  تـرده برمَّ
وفقًـا لمـا نصـت المادة )121( مـن نظام الإثبات: »لا يقيـد رأي الخبير المحكمـة، وإذا لم تأخذ 
المحكمـة بـه كلـه أو بعضـه بينت أسـباب ذلـك في حكمهـا«. كان لزامًـا عليها جـراء ذلك أن 
تعـرض عنـه وألا تسـتدل بـشيء جـاء بـه -فنيًـا- باعتبـار أنه وسـيلة إثبـات عطلتهـا المحكمة 
وحكمـت ببطانهـا، فليـس لهـا أن تبطل الدليل ثم تسـتند عليه أو على بعضـه، دون أن يمتنع 
عليهـا أن تسـتفيد بـشيء ممـا أقـر بـه الخصـوم أمـام الخبـير المعـزول ولم ينفـوه عنـد المواجهة به 
أمـام المحكمـة بـل ناقشـوه وبـرروا لـه؛ فإن ذلـك يكون حينهـا دليـاً قضائيًا تشـكل واكتمل 
أمـام المحكمـة وإن كان ابتـداؤه مـن قبـل الخبـير، فهـي فحسـب تمتنـع عـن الأخـذ بنتيجتـه 

الفنيـة دون أن تسـتفيد بينـةً اسـتخلصها عـلى يديه.

نـورد لذلـك تطبيقًـا قضائيًـا جـاءت بـه محكمـة النقـض المريـة في حكمها رقـم )نقض 
1940/2/15 طعـن 65 س 9 ق 0( والـذي نـص في معـرض أسـبابه عـلى مـا يـي: »وإذا 
كان الحكـم قـد أقيـم عـلى دليـل لا يصـح الاسـتناد إليـه قانونًـا فإنه يكـون من المتعـن نقضه، 
فـإذا كانـت المحكمـة قـد رأت عـدم الأخـذ بالتقريـر المقـدم مـن الخبـير المعـن في الدعـوى 
لاعتبـارات التـي أوردتهـا، فـا ينبغـي لهـا أن تعتمـد في حكمهـا عـلى دليـل مسـتمد مـن هذا 
التقريـر، خصوصـاً إذا كان هـذا الدليل واقعة ذكرها أحد الشـهود للخبير على سـبيل الرواية 
مـن غـير يمـن، ولم يكـن مـراد الخبـير مـن إيرادهـا سـوى توكيـد التقدير الـذي انتهـى إليه في 
تقريـره الـذي لم تأخـذ هي بـه، وعلى الأخـص إذا كان اعتادها على هذا الدليـل لم يكن لمجرد 

تعزيـز أدلـة أخـرى، بـل كان هـو وحـده الذي أقامـت حكمهـا عليه«.
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الضابط التاسع عشر
 تأخر الخبير في إيداع تقريره بلا عذر 

موجب لعزله
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الضابط التاسع عشر
تأخر الخبير في إيداع تقريره بلا عذر موجب لعزله

المقـرر أن الخبـير فيـا يبديـه مـن قـرار خرته هو أحد وسـائل الإثبـات المحكومـة بتوجيه 
التزامـه  وجـوب  جهـة  مـن  وموضوعًـا-  -شـكاً  سـيره  حسـن  عـلى  ورقابتهـا  المحكمـة 
بمقتضيـات العدالـة، والتـي مـن أبرزهـا الفصـل في النـزاع عـلى وجه مـن الاسـتعجال الذي 
تفرضـه طبيعـة الدعـاوى، سـيا تلـك المتعلقـة بالتجـار في معاماتهـم التجاريـة، وذلـك وفقًا 
للأجـل الـذي تفرضـه وتقـدره الدائـرة القضائيـة عـلى الخبـير، فـإذا تجـاوز الأجـل دون عـذر 
منـه مقبـول، فـإن للمحكمـة سـلطة عزلـه بعد اسـتنفاذها الإنـذار الـازم الذي ربـا ابتغى به 
المنظـم الإعـذار إلى الخبـير وإمهالـه بالقـدر الـذي يكفيـه لتـدارك خطئـه والعجلـة فيـا نُـدب 
لأجلـه، وحكـم ذلـك جـاءت به المـادة )118( مـن نظام الإثبـات حيث نصت عـلى أن: »إذا 
لم يبـاشر الخبـير مهمتـه دون عـذر مقبـول أو قـر في أدائهـا، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر في 
الموعـد المحـدد بـا مـرر، فيوجـه إليه إنـذار في موعـد لا يتجاوز )خمسـة( أيام مـن ذلك، فإن 
لم يسـتجب خـال )خمسـة( أيـام مـن تبلغـه بالإنـذار حكمـت المحكمـة بعزلـه وتأمره بـرد ما 
تسـلمه مـن مبالـغ، وذلـك دون إخـال بالجـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن في مطالبتـه 
بالتعويضـات«. ويتمتـع قـرار المحكمـة هـذا بالنفـاذ فـور صـدوره والنهائيـة المطلقـة التـي لا 
تقبـل الاعـتراض بكافـة صـوره؛ حيـث نصـت ذات المـادة في فقرتهـا الثانيـة عـلى أن: »يكـون 
الحكـم الصـادر بعـزل الخبـير وإلزامـه برد ما تسـلمه نهائيـاً غير قابـل لاعـتراض«. ونلتمس 
لذلـك حكمـةً في كـون المحكمـة التـي تنتـدب الخبـير هـي الرقيبـة عليـه، وهـي مـن حـددت 
نطـاق خرتـه بعـد فحصهـا للنزاع وتصورهـا التام لما أحوجهـا إلى خبير في منطقـة معينة منه، 
فـا أبـر مـن المحكمـة حينهـا فيا يتعلـق بنظرهـا صاحيـة الخبير مـن عدمها، سـيا والأمر 

يتعلـق بوسـيلة إثبـات للمحكمـة السـلطة في إعالهـا ابتـداءً أو إهمالهـا متـى رأت ذلك.
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نـورد لذلـك مثـالًا تطبيقيًا وهو ما ورد في الحكم المنشـور رقـم )4470697494( لعام 
1444 هــ، والـذي نص في معرض أسـبابه على ما يي:

الأسباب:

وبعـد سـاع الدعـوى والإجابـة والاطـاع عـلى أوراق القضيـة ومسـتنداتها، وحيـث 
أصـدرت الدائـرة قرارهـا رقـم )4460552822( المتضمن إحالة القضيـة لمنصة خرة وفق 
نطـاق الأعـال محـل الدعـوى، وحيـث مضت الجلسـات المبينـة أعـاه دون أن يصـدر الخبير 
تقريـره، واسـتناداً للـادة الثامنـة عر بعد المائة مـن نظام الإثبات والتي نصـت على أن: »1- 
إذا لم يبـاشر الخبـير مهمتـه دون عـذر مقبـول أو قر في أدائهـا، أو تأخر عن إيـداع التقرير في 
الموعـد المحـدد بـا مـرر، فيوجـه إليه إنـذار في موعـد لا يتجاوز )خمسـة( أيام مـن ذلك، فإن 
لم يسـتجب خـال )خمسـة( أيـام مـن تبلغـه بالإنـذار حكمـت المحكمـة بعزلـه وتأمره بـرد ما 
تسـلمه مـن مبالـغ، وذلـك دون إخـال بالجـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن في مطالبتـه 
بالتعويضـات. 2- يكـون الحكـم الصـادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسـلمه نهائيـاً غير قابل 

لاعـتراض«، عليـه أصـدرت الدائـرة قرارها المـدون أدناه.

نص الحكم:

فلهـذه الأسـباب وبعـد المداولـة حكمـت الدائرة: بعـزل / شركـة... للتقييـم في القضية 
رقم )4470697494( في قرار الخرة رقم )4460552822( وتاريخ 1444/11/3هـ 
وإلزامهـا بإعـادة مبلغ الأتعاب وقـدره )23.000( ثاثة وعرون ألف ريال، والله الموفق.
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الضابط العشرون
تقصير الخبير في إبداء رأيه الفني مبررٌ لعزله
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الضابط العشرون
تقصير الخبير في إبداء رأيه الفني مبررٌ لعزله

الثابـت أن المحكمـة وعنـد ندبهـا لخبـير في الدعـوى ليسـت تحيـل النـزاع إليـه ليقـي بـه 
عـلى وفـق معرفتـه واختصاصـه ثـم يفيـد المحكمـة بالنتيجـة التـي يراهـا، بـل يـرر مـا توصل 
الإثبـات  نظـام  جـاء  إذ  المختـص،  لغـير  مفهومـة  إليهـا  موصلـة  بأسـباب  نتيجـة  مـن  إليـه 
والقواعـد الإجرائيـة لـه بحِـزَم مـن النصـوص التـي تقـي بجملتهـا أن تقريـر الخبـير تحـت 
هيمنـة القضـاء ورقابتـه، بـدءًا مـن النطـاق الذي يسـير عليـه وحتى النتيجـة التي يصـل إليها 
ويصـدر عـلى وفقهـا تقريـره، ثـم إن للمحكمة أن تسـتدعيه وأن تناقشـه شـفاهةً أو كتابةً وأن 
تأمـره باسـتكال أوجـه النقـص التي تراهـا، مما يوجب عليـه أن يفصح للمحكمة بالأسـباب 
التـي أدت بـه إلى النتيجـة النهائيـة، وإذا أخـل الخبـير بذلك وقـدم تقريره مُجردةً منه الأسـباب 
الواضحـة، مكتفيًـا بالنتيجـة فحسـب، فـإن ذلـك يكـون أحـد مـررات عزلـه، وذلـك وفقًـا 
للـادة )124( مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات والتـي أوجبـت أن يشـتمل رأي الخبـير 
عـلى أمـور منهـا: »أ- يجـب أن يشـتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسـألة من المسـائل 
التـي تضمنتهـا المهـام المسـندة إليـه، ومسـتند هـذا الـرأي عـلى اسـتقال«. فإنـه ووفقًـا لذلك 
يكـون مخـاً بواجـب ترتـب عليـه بموجـب القواعـد مقـرًا في أداء مهـام خرتـه، وقد قى 
نظـام الإثبـات في مادتـه )118( بأنـه: »إذا لم يبـاشر الخبـير مهمتـه دون عـذر مقبـول أو قـر 
في أدائهـا، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر في الموعد المحدد بـا مرر، فيوجه إليه إنـذار في موعد 
لا يتجـاوز )خمسـة( أيـام مـن ذلـك، فـإن لم يسـتجب خـال )خمسـة( أيـام مـن تبلغـه بالإنذار 

حكمـت المحكمـة بعزلـه وتأمـره بـرد مـا تسـلمه من مبالـغ..«.
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القضية رقم )439012325( لعام 1444هـ:

الأسباب:

بعـد اطـاع الدائـرة عـلى محـاضر الجلسـات السـابقة، والاطـاع عـلى التقريـر المبدئـي 
والنهائـي وذلـك في: »إجـراء المحاسـبة بـن الطرفـن للوصـول إلى اسـتحقاق كل طـرف بناء 
عـلى عقـد الراكـة وملحقـه المـرم بـن الطرفن من بدايـة الراكـة وحتى فسـخ العقد. رأي 
الخبـير قمنـا بدراسـة المسـتندات المقدمـة مـن الطرفـن ووصلنـا مـن خالهـا إلى اسـتحقاق 
الخبـير  أمهلـت  الدائـرة  إن  وحيـث  سـعودي«،  ريـال   7.749.219.65 لمبلـغ  المدعـي 
المـدة التـي مـن شـأنها أن ينتهـي مـن كامـل أعـال الخـرة وفـق المهـام المقـررة لـه وهـي مـدة 
طويلـة وكافيـة تجـاوزت )90 يومًـا(، وحيـث إن الدائرة تجاوبت سـابقًا مع الخبـير في طلبات 
الإمهـال بـا خـول لهـا النظـام اسـتنادًا إلى الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الخامسـة والعريـن بعـد 
المائـة مـن الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات والتـي نصـت عـلى أنـه: »إذا لم يتمكـن الخبـير من 
إيـداع التقريـر في الأجـل المحـدد، فعليـه أن يقـدم مذكـرة متضمنـة سـبب ذلـك، وملخصًا لما 
انتهـى إليـه العمـل، وتعـد الإدارة المختصـة تقريـراً بالـرأي، ويعرض عـلى المحكمـة لتقرر ما 
تـراه، ولهـا -عنـد الاقتضـاء- أن تمـدد مدة إيـداع التقريـر«. إلا أن تقريـره النهائي جـاء خاليًا 
مـن أي مـرر لرأيـه الفنـي، ولم يـدرس مطالبـات الطرفـن بصـورة صحيحـة، وإنـا جـل مـا 
قـام بـه هـو عمـل جـدول يوضـح فيه قيمـة مطالبـة الطرفـن ويفصِـلُ في هـذه الطلبـات دون 
توضيـح أسـبابها، وهـذا إخـال منـه في عملـه لكـون عمـل الخبير يقـوم على توضيح أسـباب 
اسـتحقاق كل طـرف لمـا توصـل لـه في تقريـره وهـذا مـا لم يقـم به الخبـير في هذه القضيـة وإنا 
قـام بذكـر مطالبـة الطرفـن والفصـل بينهـا بالاسـتحقاق مـن عدمـه وهـذا مـن اختصـاص 
القضـاء، ولأنـه بذلـك قـد خالـف الفقرة التاسـعة من المـادة الرابعـة والعرون بعـد المئة من 
الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات والتـي نصـت أن يشـتمل رأي الخبـير عـلى عدة أمـور منها: 
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»أ- يجـب أن يشـتمل التقريـر عـلى بيـان رأي الخبـير في كل مسـألة من المسـائل التـي تضمنتها 
المهـام المسـندة إليـه، ومسـتند هـذا الـرأي عـلى اسـتقال«. وقـد خالف الخبـير أيضًـا القواعد 
الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام المحاكـم الصـادرة بموجـب قـرار معـالي وزيـر العـدل 
رقـم )921( وتاريـخ 16 /3 /1444هــ في الفقرتـن )4، 6( مـن المـادة )التاسـعة عـرة( 
المتعلقـة بــ التزامـات الخبـير ونصهـا: »يلتـزم الخبـير بـالآتي:..  2- التقيـد بالمعايـير الفنيـة، 
والأخاقيـات المهنيـة ذات الصلـة بالتخصـص المهنـي المرخـص فيـه. 3- أن يـؤدي مهمتـه 
بـكل دقـة وأمانـة وإخاص وحياد وموضوعيـة. 4- مباشرة المهمة التي يكلـف بها، والتقيد 
بالمهـل، والحضـور أمـام المحكمـة في المواعيـد المحـددة. 6- أداء الأعـال وإنجازهـا، وإيداع 
تقاريـر الخـرة، في المواعيـد المقـررة«. وحيـث إن تقريـره النهائـي جـاء دون بيان أسـباب رأيه 
الفنـي بخصـوص مطالبـات المدعيـة والمدعـى عليها مع إنذاره مـن قبل الدائرة، واسـتنادًا إلى 
الفقـرة )1( مـن المـادة الثامنـة عـرة بعد المائـة من نظام الإثبـات ونصهـا: »إذا لم يباشر الخبير 
مهمتـه دون عـذر مقبـول أو قـر في أدائهـا، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر في الموعـد المحـدد 
بـا مـرر، فيوجـه إليـه إنـذار في موعـد لا يتجـاوز )خمسـة( أيـام مـن ذلـك، فـإن لم يسـتجب 
خـال )خمسـة( أيـام مـن تبلغـه بالإنـذار حكمـت المحكمـة بعزلـه وتأمـره بـرد ما تسـلمه من 

مبالـغ..«؛ ممـا تنتهـي معـه الدائـرة إلى مـا جـاء في منطـوق الحكم.

نص الحكم:

حكمـت الدائـرة بـا يـي: أولًا: عـزل الخبـير »شركـة ... سـجل تجـاري رقـم )...(« مـن 
هـذه القضيـة المقيـدة برقـم )439012325(. ثانيًا: عدم اسـتحقاق الخبير شركة ... سـجل 
تجـاري رقـم )...( للأتعـاب المحجـوزة لـه في منصـة خـرة والمدفوعـة مـن المدعيـة شركة ... 
سـجل تجـاري رقـم: )...( بمبلـغ وقـدره )40.250( ريـال أربعـون ألفًـا ومئتـن وخمسـون 
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ريـالًا. وردهـا للمدعيـة. وهـذا الحكـم نهائـي غـير قابـل لاعـتراض؛ اسـتنادًا للفقـرة الثانية 
مـن المـادة الثامنـة عـرة بعـد المائة مـن نظـام الإثبـات. والله أعلـم وأحكم.

والقضية رقم 439031719 لعام 1443هـ:

الأسباب:

تأسيسـاً عـلى الوقائـع سـالفة البيـان، ولمـا كانـت الدائـرة قـد ندبـت الخبـير عـر منصـة 
خـرة للوقـوف عـلى النزاع الماثـل، وبيان الأعـال المنفذة وتقدير نسـبتها وقيمتهـا وفق العقد 
ومـدى مطابقـة الأعـال المنفـذة للمواصفـات وفي حـال وجـود عيـوب في الأعـال المنفـذة 
فيتـم تقديـر قيمتهـا وبيـان مسـتحقات كل طـرف. ولمـا كان التقريـر ابتـداءً لم يظهـر للدائـرة 
النـدب للخلـل الحاصـل والموضـح في وقائـع الحكـم أعـاه، وبحسـب  أيقونـة قـرار  عـر 
توجيـه دائـرة الاسـتئناف الموضـح بحكمهـا أعـاه فقـد طلبـت الدائـرة مـن الخبـير تقديـم 
تقريـره، المتضمـن نطـاق تكليفـه والدراسـة المنفـذة عـلى محـل النـزاع مضمومـاً إليـه الـرد على 
ملحوظـات الطرفـن، والنتيجـة النهائيـة التي توصل إليهـا ولما كان الخبير قـد أرفق عر بريد 
الدائـرة ابتـداءً- الـرد عـلى ملحوظـات الطرفن فقـط والنتيجة التـي توصل إليهـا، ثم طلبت 
منـه الدائـرة تقديـم صـورة كاملـة عـن عملـه فتقدم بورقـة واحدة غير شـاملة لما طلـب منه إذ 
إن الدائـرة قـد اسـتجلبت بعـض المخالفـات مـن خـال رد الخبـير عـلى ملحوظـات الطرفن 
السـابق، فأفهمتـه الدائـرة بتقديـم تقريـره المتضمـن نطـاق تكليفه والدراسـة المنفـذة على محل 
النـزاع مضمومـا إليـه الـرد عـلى ملحوظـات الطرفـن، والنتيجـة النهائيـة التـي توصـل إليهـا 
وأن يكـون ذلـك خـال خمسـة أيـام عـر بريـد الدائـرة لتعـذر تقديمـه عـر النظـام، وبينت له 
أن هـذه هـي المهلـة الأخـيرة، وفي حـال عـدم التزامـه بـا طلبتـه الدائـرة منـه فسـتطبق عليـه 
الجـزاءات الـواردة في المـادة )118( مـن نظـام الإثبـات، ثـم تقـدم الخبـير بتقريـره عـر بريـد 
الدائـرة ولا يـزال يفتقـر إلى بيـان كيفيـة توصلـه إلى النتيجـة محـل التقريـر، ومدى بيـان مخالفة 
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الطرفـن للعقـد إذ إنَّ الدائـرة قـد اسـتجلبت بعـض المخالفـات مـن خـال رد الخبـير عـلى 
ملحوظـات الطرفـن ولمـا كان الحـال مـا ذكـر ولمـا كانـت الدائـرة تعـد الخبـير مقـراً في أداء 
مـا طلـب منـه مـن بيـان للنتيجـة التـي توصـل إليهـا مـن خـال التقريـر التـي تجعلـه الدائـرة 
نصـب عينهـا، في النظـر والوصـول لمسـتحقات كل طرف، وبنـاء على المـادة )118( من نظام 
الإثبـات بفقراتهـا الأولى والثانيـة: »1-إذا لم يبـاشر الخبير مهمته دون عـذر مقبول أو قر في 
أدائهـا، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر في الموعـد المحـدد بـا مـرر، فيوجه إليـه إنـذار في موعد 
لا يتجـاوز )خمسـة( أيـام مـن ذلـك، فـإن لم يسـتجب خـال )خمسـة( أيـام مـن تبلغـه بالإنذار 
حكمـت المحكمـة بعزلـه وتأمـره بـرد مـا تسـلمه مـن مبالـغ، وذلـك دون إخال بالجـزاءات 
التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن في مطالبته بالتعويضات. 2-يكون الحكـم الصادر بعزل الخبير 
وإلزامـه بـرد مـا تسـلمه نهائيـاً غـير قابـل لاعـتراض«. لذلـك كلـه فـإن الدائـرة تنتهـي إلى ما 

يـرد في منطـوق حكمهـا.

نص الحكم:

1/ عـزل الخبـير )مكتـب......( ذي السـجل التجـاري رقـم )...( المنتـدب في القضيـة 
ذات  الهندسـية  لاستشـارات  مكتـب......  مؤسسـة  إلـزام   /2  .)439031719( رقـم 
السـجل التجـاري رقـم )...( لصاحبهـا......... هوية رقـم )...( بأن تـرد للمدعي........ 
)...( مـا تسـلمه مـن أتعاب الخرة وقدرها )17.250( سـبعة عر ألف ومائتان وخمسـون 

ريـال -نهائيـاً - والله أعلـم وأحكـم.
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الضابط الحادي والعشرون
وجوب تطبيق الخبير لمبدأ الحياد

ـخ نظـام الإثبـات مبدأ حياد الخبـير في النزاع المنتدب فيه، ووقوفه على مسـافة واحدة  رسَّ
بـن أطـراف النـزاع دون تمييـز لأحدهمـا عـلى الآخـر،  حيـث نص في مادتـه )113( عـلى أنه: 
»يجـب عـلى الخبـير قبـل مباشرتـه المهمـة أن يفصـح عـن أي عاقـة لـه بأطـراف الدعـوى أو 
أي مصلحـة لـه فيهـا، فـإن أخـل بذلـك حكمـت المحكمـة بعزلـه وبرد ما تسـلمه مـن مبالغ. 
ويكـون الحكـم نهائيـاً غير قابـل لاعتراض، وذلـك دون إخـال بالجـزاءات التأديبية وبحق 
ذوي الشـأن في الرجـوع عليـه بالتعويضـات«. حيـث جعـل إخفـاء الخبـير »لأي« عاقـة لـه 

بأطـراف الدعـوى أو مصلحـة لـه فيهـا موجب لحكـم المحكمـة بعزله.

ومـا ذلـك إلا لكـون الخبـير يتولى -بشـأن خصوص نزاعـه الفنـي- دورًا قضائيًـا بالنيابة 
عـن المحكمـة، مـع رقابتهـا عليـه بـدءًا وسـيًرا وانتهـاءً، فـكان لزامًـا أن يشـترط له ما يشـترط 

للقـاضي مـن الحيـاد وعدم التحيـز لأي مـن الخصوم.

كـا فـرض نظـام الإثبـات لـزوم الحيـاد طيلة زمـن إجـراء الخبير خرتـه وليـس فقط عند 
ه عند تحقق سـبب يخل بحياده ويشـكك بتحيزه إلى  نـت الخصوم من طلـب ردِّ بدئـه بهـا، ومكَّ
أحـد الأطـراف، إذ نصـت المـادة )114( من نظام الإثبـات على أنه: »يجـوز لأي من الخصوم 
طلـب رد الخبـير إذا توافـر في شـأنه سـبب يرجـح معـه عـدم اسـتطاعته أداء مهمتـه بحيـاد، 
وبوجـه خـاص يجـوز رد الخبـير إذا كان قريبـاً أو صهراً لأحـد الخصوم إلى الدرجـة الرابعة أو 
وكيـاً لأحدهـم في أعالـه الخاصـة، أو وصيـاً لأحـد الخصـوم أو وليـاً عليه أو ناظـر وقف أو 
مـن في حكمهـم، أو كان يعمـل عنـد أحـد الخصـوم، أو كانـت لـه خصومة مع أحدهـم؛ ما لم 

تكـن هـذه الخصومـة قد أقيمـت بعد تعيـن الخبير بقصـد رده«.
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وتطبيـق مبـدأ الحيـاد عـلى الخبـير يرتِّـب عليـه الالتـزام بمضامن هـذا المبدأ، على رأسـها 
عـدم إصـدار رأيـه بنـاءً عـلى علمـه الشـخصي في موضـوع النـزاع، بـل ينفـك عـن كل انطباع 
أو تصـور منحـرًا عـلى الأدلـة والأوراق والمسـتندات والمعاينـات التـي ثبتـت أمامـه أثنـاء 
إجـراء خرتـه، فـإذا نمـى إلى علمـه واقعـة تتعلق بالنـزاع أو موضـوع يؤثر فيه مـن غير طريق 
اجتهـاده أو اسـتخاصه الشـخصي، فليـس لـه أن يعتـر ذلـك في خرتـه، وهـذا مـن أسـس 

الحيـاد وأركانـه التـي تجـب عـلى الخبـير قياسًـا عـلى القاضي.

كذلـك ممـا يترتـب على تطبيق مبـدأ الحياد على الخبير أن يلتزم بمبـدأ المواجهة فيا يتطلب 
سـاع رأي جميـع الأطـراف فيـه، فـا يجـوز لـه أن يبنـي قـراره عـلى جـواب أحـد الأطـراف 
-المفتقـر إلى الدليـل الفنـي- إلا بمواجهـة الطـرف الآخـر بهـذا القـول ومناقشـة ذلـك فنيًـا 
بـن الطرفـن، حتـى يحقـق بذلـك العدالـة المنشـودة، إلا أنـه لم يشـترط المنظـم عـرض الخبـير 
سـائر الأدلـة عـلى الطرفـن عـلى سـبيل المواجهـة الكاملـة بـكل دليل، وإنـا أوجب الاسـتاع 
إلى طـرفي النـزاع، فالـذي يُقـال هنـا إذًا بشـأن مبـدأ المواجهـة هـو تمكـن الطـرف الآخـر مـن 
الـرد الفنـي عـلى الادعـاء المقابـل وذلـك إذا كان ادعـاءً مرسـاً لا يمكـن للخبـير البـت فيـه 
بموجـب قـول طـرف، فيحقـق هنـا مبـدأ المواجهة لغـرض الاسـتاع إليها معًـا، ومن ثـم بتَّه 

بالرأي. فنيًـا 
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الخاتمة
أحـكام  مـن  مسـتخلصة  الخـراء  بأعـال  متعلقـة  ضوابـط  هـذه  كانـت  فقـد  وختامًـا، 
النظـام والقضـاء؛ فـالله أرجـو أن يكـون هـذا العمـل خالصًـا لوجهـه، وأن يكتـب بـه النفـع 
والتوفيـق، وقـد كان منـّي مـن قبيـل جهـد المقـلّ الـذي لا يسـتغني عـن التوجيـه والتصويـب 
مـن أهـل الاختصـاص، فإن كان مـن صواب فمن الله وحـده، وإن كان مـن خطأ فمن نفسي 

والشـيطان، وصـلى الله وبـارك عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصحبـه أجمعـن.
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-الأدلـة الإجرائيـة لنظـام الإثبـات الصـادرة بقـرار معـالي وزيـر العـدل رقـم )921( 
بتاريـخ 16/ 03/ 1444هــ

-القواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام المحاكـم الصـادرة بقـرار معـالي وزيـر 
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